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  كلمـة شكـــر

 -ومن بعد من قبل –، فإنني لأحمد االله سبحانه وتعالى كرة المتواضعةبعد إنجاز هذه المذ 

  .إتمامها على أن وفقني في

إن واجب الإعتراف بالفضل، يقتضي مني أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير 

  .المشرفة على هذا البحث فجزاها االله عنا خير جزاء" إلياس نعيمة"للأستاذة الدكتورة 

أوجه أسمى آيات الإعتراف والتقدير لكل من قدم يد المساعدة في  هذا ولا يفوتني أن

  .إنجاز هذا العمل

                                                                               

  الطالب                                                                          

  راكب محمد                                                                           
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  إهــــــــــــــــــــــــداء      

العزيزين أطال االله في   جميع أفراد أسرتي وأخص منهم بالذكر والديّ إلى

  .عمرهما

  ...إلى جميع أساتذتي       

  ...إلى جميع الأصدقاء                     

  .أهدي هذا العمل                        
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 قائمة أهم المختصرات باللغة العربية

  الجزائري قانون الإجراءات الجزائية      ج.ج.إ.ق

  .ف    قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.ج.إ.ق

  .ع          قانون العقوبات.ق

  م              المادة

  سيةفرنقائمة أهم المختصرات باللغة ال              

c.p.p.f       code de procedure pénale français. 

c.p.f           code pénal français. 
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 ةــــمقدّ م

  

البشري والرقي الإنساني، وهي المعيار الدال على الاحترام المكفول لآدمية  ة التحضرتعتبر العدالة مرآ

وتحقق العدالة هو نتيجة طبيعية ومنطقية لوجود قضاء نزيه  انيته بحسبا�ا أسمى وأجل ألقابه،الإنسان وإنس

تؤمن تحت مظلته  ومؤهل لكفالة مفترضا�ا، ولكن وجود هذا الأخير مرهون بسيادة المناخ القانوني الذي

ضمانات عدالة المحاكمة إلى المتهم الذي هو الطرف الثاني في الدعوى العمومية، والذي يقدم أمام القضاء 

  .على أساس ا�امه بارتكاب الجريمة

لقد مرت معاقبة الجاني عبر التاريخ بمراحل زمنية متسلسلة انطلاقا من اقتصاص الفرد لحقه بنفسه ثم     

أفراد ا�تمع قبيلة إلى إن تدخلت الدولة باعتبارها السلطة العليا التي يقع على عاتقها حماية تحويله إلى ال

كل من يعتدي على الحقوق المحمية قانونا من خلال تضامها القانوني   الذي استقر   ىوتوقيع العقاب عل

ة كمبدأ الشرعية ومبدأ على حاكمة الجناة وتوقيع العقوبة على مجموعة من المبادئ القانونية والدستوري

شخصية العقوبة وقرينة البراءة وربط اختصاصها بطبيعة الجرائم المرتكبة وقد قسمت اغلب التشريعات ومنها 

المشرع الجزائري الجرائم إلى محالفات الجنح والجنايات وعلى أساسها تم تحديد اختصاص الهيئات القضائية 

ات نضرا لخطورة الجرائم المرتكبة من جهة والعقوبة المقررة قانونا إلى محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجناي

ولقد ذهبت كل الدساتير العالمية إلى التأكيد في نصوصها سواء تلك المخصصة للسلطة لكل جريمة 

القضائية أو المتعلقة بصفة عامة ببيان تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان على الأهمية اللامتناهية 

ولقد نحا الدستور ، لجنائيةا ات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة والمقصود هنا هو المحاكمةللضمان

من  56الجزائري منحى تلك الدساتير حينما أقر بمبدأ أصلية براءة الإنسان المنصوص عليها في المادة 

اض المتهم بريئا إلى أن الدستور والذي يفسر جميع الضمانات التي منحها القانون للمتهم، ولذلك فإن افتر 

تثبت إدانته هو عبارة عن حالة تلازم المتهم طوال مراحل الدعوى الجنائية وتنعكس على قواعد معاملة 

   1.المتهم في هذه المراحل كلها ومنها مرحلة المحاكمة التي تعتبر مرحلة الحسم والفصل

ريم والعقاب بالإضافة إلى العقاب الذي إذا كان النظام العقابي يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التج

رائي الجنائي قد يمتد أيضا إلى المساس �ذه الحرية وذلك ن النظام الإجس بدوره الحرية الشخصية للفرد فإيم

من خلال إجراءات الخصومة الجنائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة من أجل كشف الحقيقة وإقرار 

                                                 
 27المؤرخــة في  14، الجريــدة الرسميــة، العــدد 2016مــارس  06الموافــق ل  1437جمــادى الأولى عــام  26المــؤرخ في  01-16القــانون رقــم   - 1

 . 13.م المتضمن التعديل الدستوري، ص 2016مارس  07ه الموافق لـ  1437جمادى الأولى عام 
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ن خلال إجراءات التنفيذ العقابي على الأفراد المحكوم عليهم جنائيا فإن ذلك حقها في العقاب، وكذلك م

  1.يعني أن النظام الجنائي بأسره يعرض الحريات للخطر

الجناية التي الجزائري ب التشريعما يوصف في جسامة ومن أخطر الجرائم التي قد تنسب إليه وأشدها 

كمة خاصة ومتميزة عن باقي المحاكم الأخرى من حيث بر محالتي تعتالجنايات  حكمةيحال المتهم فيها على 

لى حكام الصادرة في موضوعها القائمة عوالأإجراء�ا قبل وخلال المحاكمة وتشكيلتها ومراحل تطورها 

لك عرفت بكو�ا محكمة إجراءات و أي مخالفة يرتب عليه النقض ذرا لظأساس مبدأ الاقتناع الشخصي ون

ه الخصائص التي تنفرد بتا محكمة الجنايات من حيث الواقع والقانون ذله تئناف ونظراالحكم الغير قابل للاس

جميع إجراءا�ا مع  ارتأيت أن أتناول الضمانات التي قدمها المشرع الجزائري تماشياعن باقي المحاكم الأخرى 

ي مصدره في التي مرت بعدة مراحل أساسية اختلفت من مرحلة لأخرى ويجد تطورها التاريخوتشكيلتها 

برتبة رئيس غرفة أو مستشار  1القضاء الفرنسي الذي كانت محكمة الجنايات في ظله تتكون من قاضى 

من بين مستشاري ا�لس القضائي أو قضاة المحكمة الابتدائية  2لدى ا�لس القضائي رئيسا ومن قاضيان 

مساعدين محلفين تحسبا  10ياطيا مساعد محلف أصلي فيما يعين احت 53محلفين يختارون من بين  9ومن 

المصدر الأول والأصلي  هتبار لغياب احد المحلفين الأصليين وقد تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي باع

الذي استمدت منه مختلف التشريعات قوانينها منه إلا انه اختلف عن ما جاء به القانون الفرنسي من حيث 

  .  التشكيلة

 1كانت محكمة الجنايـات تتشـكل مـن قاضـي  95-2-25المؤرخ في  10-95الأمر  إذ انه قبل صدور    

مســاعدان مــن بــين قضــاة ا�لــس أو  2برتبــة رئــيس غرفــة علــى الأقــل لــدى ا�لــس القضــائي رئيســا وقاضــيان 

مسـاعدا محلـف اصـليا  18مسـاعدين محلفـين يختـارون مـن بـين  4المحاكم الابتدائيـة التابعـة �ـال اختصاصـه و

مساعدين محلفين تحسبا لغياب احد المحلفين الأصليين أما المرحلة الثانية والتي تميـزت  10يعين احتياطيا  فيما

المــؤرخ  03-92بإنشــاء هيئــة خاصــة والمتمثلــة في نضــام مجلــس الخــاص المنصــوص عليــه في المرســوم التشــريعي 

رئيس ودون مســاعدين قضــاة مــنهم الــ 5المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب الــذي يتشــكل مــن  1992-09-30في

فهــو هيئــة قضــاة محترفــين لكــن الغــي العمــل بــه مــع صــدور قــانون المصــالحة الوطنيــة فيمــا أن هــذا النظــام مــازال 

بعــد  فهــيلثالثــة معمــول بــه في النظــام القضــائي الفرنســي بخصــوص النزاعــات المتعلقــة بالإرهــاب أمــا المرحلــة ا

برتبـة  1كمـة الجنايـات تتشـكل مـن قاضـي وأصبحت مح 1995-2-25المؤرخ في  10-95صدور الأمر 

 2قضـاة برتبـة مستشـار علـى الأقـل بـا�لس القضـائي  2رئيس غرفة على الأقل لدى ا�لس القضـائي رئيسـا 

                                                 
 .4، ص2008-2005، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، موساوي خالد   - 1
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مسـاعدين محلفـين تحسـبا  2مساعدا محلفا أصـليا فيمـا يعـين احتياطيـا  12مساعدين محلفين يختارون من بين 

 02-15الأمـر الـتي جـاءت بصـدور  المرحلـة الحاليـة لمرحلـة الأخـيرة فهـي، أمـا الغياب أحد المحلفين الأصليين

الـتي تتعلـق بصـفة القضـاة  1من قانون الإجـراءات الجزائيـة 258 المادةأين عدل  2015يوليو  23المؤرخ في 

س المكونين لمحكمة لجنايات وأسقط شرط رتبة المستشارين في القاضيين المكونين لهذه المحكمـة وأبقـى رتبـة رئـي

  .غرفة كشرط يجب توافره في رئيسها

ات المقدمة للمتهم عند مثوله أمام محكمة الجنايات يوجب علينا التطرق لجميع إن الحديث عن الضمان

عامة والتي تعبد الطريق لفهم أحسن للضمانات  بدءا بضمانات المحاكمة العادلة بصفةهذه الضمانات 

ة الجنايات وإجراءا�ا تنظيم محكمالتي أقرها المشرع حتى في المقدمة أثناء المثول أمام محكمة الجنايات 

التحضيرية فهناك حقوق وضمانات تقدم للمتهم مرتبطة بالتشكيلة كحقه في محكمة محايدة ومستقلة وعدم 

وجود حالات التعارض في القضاة بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات كحق 

ستجوابه وتبلبيغه بقرار الإحالة ونقله ووضع الملف تحت تصرف محاميه وتبليغه بقائمة الشهود المتهم في إ

ومحلفي الدورة ، أما التحقيق التكميلي وتأجيل الملف و ضمه فتعتبر إجراءات أيضا ضمانات ولكنها 

  .إختيارية بالنسبة للمحكمة

ضمانات التي يستفيد منها المتهم أثناء حيث أن الضمانات بإختلاف أنواعها لا يمكن أن تعلو على ال

 العلنيةف مرحلةة المحاكمة وهي المحطة الأخيرة التي يمكن فيها أن يدافع عن نفسه ويدفع الإ�ام الموجه ضده

والشفوية ركنين جوهريين يجب أن يصاحبا جميع إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم دون أن يتم الإخلال بحق 

كون أنه قد يعجز أن يثبت براءته بشكل دافع سواء كان محاميا أو غير محام  ستعانة بمالمتهم في الحضور و الإ

أما بعد صدور الحكم سواء ، اقع العملي شيئ آخرلإثبات لا يقع عليه إلا أن الو ا أو آخر رغم أن عبئ

بالإضافة إلى  كالحق في الطعن بالنقض أو بإلتماس إعادة النظربالإدانة أو بالبراءة فتولد له ضمانات أخرى  

  .القضائي الاعتبارالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي والحق في طلب رد 

 
المتهم أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري كونه من أعقد  ضماناتة اختيار موضوع وتكمن علّ 

وسط أشواك من غير  وأدق قضايا الحياة القانونية وحقوق الإنسان وهو غوص في العمق، إمساكا بالمشروعية

                                                 
 155-66، يعــدل ويــتمم الأمــر رقــم 2015يوليــو ســنة  23الموافــق لـــ  1437شــوال عــام  7المــؤرخ في  02-15الأمــر رقــم مــن  258المــادة  - 1

 40والمتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، الجريــدة الرسميــة، العــدد  1966يونيــو ســنة  08الموافــق لـــ  1386صــفر  18خ في صــفر المــؤر  18المــؤرخ في 

 .2015يوليو سنة  23لموافق لـ ا 1436شوال عام  07المؤرخة في 
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ه الاجتهاد القضائي في بلادنا الخضم بيسير ما قضى بفي هذا  السهل واليسير اختراقها، ومستدلا

وحماية حقوق المتهم أمام محكمة الجنايات هي أوجه  ،لك ومدى مسايرته لأحكام القانونذستشهاد بللإ

من له الفصل في قضيته بصفة ت في محاكمة تضالحماية المقررة قانونا لحق المتهم الماثل أمام محكمة الجنايا

لهذا الموضوع تتمثل في شبه إنعدام  معالجتي فيعترضتني ا عادلة، وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات التي

ئري في لأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والدستور الجزاالمعتمدة على التعديلات االمراجع 

    .أكثر للاجتهادهو مادفعني و ي الجزئيات المرتبطة ببحث

ماهي أهم : تقدم طرحت مجموعة من التساؤلات وجب مناقشتها وهذه من أهمها  وبناءا على ما

التي أقرها القانونية أهم الضمانات  وفيما تتمثل أمام محكمة الجنايات ؟الماثل الحقوق التي يتمتع �ا المتهم 

  ؟أمام القضاء الجنائي عادلةالمحاكمة المشرع الجزائري ككفالة لل

في  امعتمدمنهجا تحليليا قانونيا  إتبعتهذا ه الإشكالية التي تصب في موضوعي وللإجابة على هذ

خطة بحث  دراسة الموضوع حسبظرا لطول الموضوع وتشعبه فحاولت ذلك على نوع من الإختصار ن

كمة عادلة، أما الفصل تهم في محا تمهيديا حول مفاهيم حق الم مبحثالها ، حوى أوّ أجزاءإلى ثلاثة قسمت 

المتهم ضمانات المتهم المتعلقة بتنظيم محكمة الجنايات وإجراءا�ا التحضيرية، أما ضمانات الأول فجاء ب

  .الفصل الثاني هفي متن ة وحكم محكمة الجنايات فقد تضمنهاالمتعلقة بالمحاكم
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  تمهيدي مبحث                                    

  المتهم في محاكمة عادلة قمبدأ ح  

  

  

ـالأَ ن وَ يْ دَ الـِالوَ  وْ أَ  مْ كُ سِـفُ ن ـْأَ ى لـَعَ  وْ لـَوَ  هِ لَّـلِ  اءَ دَ هَ شُـ طِ سْـقِ الْ بِ  ينَ امِ وّ وا قَــونُ وا كُ نُ مَ آ نَ يذِ لْ ا اَ هَ يُّـ ا أَ يَ  «  نْ إِ  ينْ بِ رَ قـْ

ا مَـبِ  انَ كَـ  اللهَ اَ  نَّ إِ فـَ واْ ضُـرِ عْ ت ـُ وْ ا أَ ووُ لْ ت ـَ نْ أَ وا وَ لُ دِ عْ ت ـَ نْ ى أَ وَ هَ لْ وا اَ عُ بِ تَّ  ت ـَلاَ فَ  ا،مَ هِ ى بِ لَ وْ أَ  االلهُ ا فَ يرً قِ فَ  وْ ا أَ ي� نِ غَ  نْ كُ يَ 

  1*135سورة النساء . *»ايرً بِ خَ  ونَ لُ مَ عْ ت ـَ

في أن تنظر قضيته أمـام محكمـة مسـتقلة نزيهـة نظـرا  نسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين،لكل إ«

مـــن الإعـــلان العـــالمي  10المـــادة  (.»ليـــهإه والتزاماتـــه وأيـــة �مـــة جنائيـــة توجـــه عـــادلا علنيـــا للفصـــل في حقوقـــ

   2 )1948لحقوق الإنسان 

رهـا لـه ع المـتهم بكافـة الضـمانات الـتي يقرّ يعد مبدأ المحاكمة القانونية المنصـفة أحـد المتطلبـات الهامـة لتمتـّ

انونية عادلة ومنصفة لـن يسـتطيع المـتهم التمتـع الدستور والقانون في مرحلة المحاكمة الجنائية، فبدون محاكمة ق

  .3في تلك المرحلة ومن هنا تبرز أهمية المحاكمة القانونية المنصفة ة ضمانة من الضمانات المذكورةبأيّ 

  :التاليين مة القانونية المنصفة في المطلبينونتناول فيما يلي مبدأ المحاك

  .همفهوم حق المتهم في محاكمة عادلة، طبيعته ونطاق -

 ).البراءة قرينة(أساس حق المتهم في محاكمة عادلة  -

  

                                                 
 .، سورة النساء135الآية  - 1

 .1963 الجزائري لسنة دستورالمن  11دق عليه بموجب المادة مصا 10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ  - 2

مية والقــوانين الوضــعية، أحمــد حامــد بــدري محمــد، الضــمانات الدســتورية للمــتهم في مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة، دراســة مقارنــة بــين الشــريعة الإســلا - 3

 .431، ص 2003نشاة المعارف بالإسكندرية، طبعة م
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  في محاكمة عادلة وطبيعية ونطاقه مفهوم حق المتهم :الأول المطلب

بـات تمتـع بالمحاكمة القانونية المنصفة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه كأحـد متطلّ اهتمت الأنظمة القضائية 

ير والقــوانين في مرحلــة المحاكمــة الجنائيــة الــتي بــدو�ا لا يمكــن المــتهم بكافــة الضــمانات الــتي كفلتهــا لــه الدســات

  .الحديث عن أية حقوق وضمانات في تلك المرحلة

ثم نطاق هذا الحق في  أولالمتهم في محاكمة عادلة في فرع  اول في هذا المبحث مفهوم وطبيعة حقوسأتن

  .ثان فرع

  كمة عادلةا مفهوم وطبيعة حق المتهم في مح: الأول لفرعا

ن تواتر ذكره ضح لحق المتهم في محاكمة عادلة وإلقد خلت كتب الفقه الإجرائي الجنائي من تحديد وا

حداثة الفكرة وبريق آثارها جعلت الضمانات المؤدية إليها تشغل بؤرة الاهتمام �ا وامتد  ولعلّ  ،1فيها

  .إعراضهم عن تحديد مفهومه إلى طبيعته وأساسه

 المكنة التي تستوجب مقاضاته بشأن الا�ام الجنائي" ه محاكمة عادلة بأنّ ويمكن تعريف حق المتهم في 

منشأة بحكم القانون قبل ا�امه طبقا لإجراءات علنية يتاح له من الموجه إليه، أمام محكمة مستقلة محايدة 

كمة ا من المحخلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أكثر علوّ 

  .2"التي حكمت عليه 

لى الحقيقة الواقعية وليست الحقيقة المفترضة، ذلك هو الوصول إ والوازع المقصود من المحاكمة العادلة هنا

لأن الحقيقة التي تنتهي بالإدانة يجب أن تبنى على اقتناع يقيني بصحة ما تبنى عليه من وقائع، فالحقيقة لا 

  3. بمجرد الظن والاحتماليمكن توافرها إلا باليقين التام لا

  

                                                 
  .48، ص 1997رف بالإسكندرية، طبعة نشأة المعاالمتهم في محاكمة عادلة، مق ار، حماية حكحاتم ب -  1

  .50المرجع السابق ، ص  -  2

 .19.،  الطبعة الأولى، ص 2010رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة، دار الألمعية للنشر والتوزيع، دون مكان النشر،  -  3
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 :طبيعة حق المتهم في محاكمة عادلة -أولا

يتســــنى تحديــــد طبيعــــة حــــق المــــتهم في محاكمــــة عادلــــة إلا بعــــد تصــــنيفه وتبيــــان موضــــعه مــــن الحقــــوق  لا

المـتهم مصـلحة واستظهار مـداه مـن حيـث الإطـلاق والتقييـد بلوغـا لغايتـه ضـمن مـا يسـتلزمه التـوازن بـين 

  : ل طبيعته على النحو التالية ا�تمع من ناحية أخرى، وتتفصّ من ناحية ومصلح

محكمـــة مســـتقلة  أمـــامليـــه مـــن ا�امـــات لمـــتهم في أن يحـــاكم بشـــأن مـــا يســـند إقوامـــه مصـــلحة ا: أنـــه حـــق – أ

مانات الـتي يتضـمنها قـانون الدولـة الملتزمـة بالوفـاء بمتطلباتـه حالـة كو�ـا الطـرف فيهـا كافـة الضّـ ىومحايدة تراعـ

  .صلي في الرابطة الإجرائية التي تنشأ عن الدعوى العمومية وسيلتها في استيفاء حقها في العقابالأ

لصيق بالصفة الإنسانية، وإن كانت بعض التشريعات أقـرّت : هو حق طبيعي متفرع من حق التقاضي  -ب

يـة في هـذه الحالـة علـى فإنـه في حقيقـة الأمـر تحـرك الـدعوى الجنائ. مبدأ مسؤولية الأشـخاص الاعتباريـة جنائيـا

  .وهذا الحق تقرهّ الدولة وتحميه لا تمنحه .1ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه

ن  المــتهم بتمكينــه مــن أن يحــاكم بشــأشخصــي لأنــه يســتهدف حمايــة مصــالح: هــو حــق شخصــي عــام – ج

عـن نفسـه، وعـام لأنـه يحقـق الا�ام الجنائي المسند إليه أمام قاضيه الطبيعي علنا من إتاحة الفرصة لـه للـدفاع 

ى علـى المصـالح الـتي يحميهـا مصلحة عامة ممثلة في كشف الحقيقـة واسـتيفاء حـق ا�تمـع في العقـاب ممـن تعـدّ 

  2.القانون

ع المــتهم بســائر وتتجســد معياريــة تحقيقهــا في المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتّــ: هــو حــق غايتــه العدالــة – د

اثل وجوهره، العدالة التي تتكفل الدولة بإقامتها بـين ة بحسبا�ا محور الحق المنات التي تكفل بلوغ العدالالضما

  3.الناس باحترام متطلبات المساواة بينهم أمام القانون والقضاء

ابع من الصكوك العالمية، والاتفاقات الإقليميـة، والمـؤتمرات الدوليـة، فلـم تعـد النّ : هو حق ذو سمة عالمية – ه

والإقليميـة أن تـؤدي  إذ يمكن للمنظمات الدوليـة يد الذي يخول لها الآن حق حماية الأفرادالدولة الكيان الوح

  .1هتمام القانون الدوليور وأصبحت مثل هذه الحقوق موضع إهذا الدّ 

                                                 
  .19.ص، 2003 طبعة ،عي الحديث، القاهرة ،مصرامأحمد بسيوني أبو الروس، المتهم، المكتب الج -  1

 .20المرجع السابق، ص  -  2

 .21المرجع السابق، ص  -  3
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  :الشروط الواجب توافرها في المحاكمة القانونية العادلة -ثانيا

الـتي تضـمن وجـود العدالـة  عليها المحاكمة المنصـفة ة شروط يلزم توافرها في المحاكمة حتى يمكن أن يطلقثمّ 

  :التي تحمي الأفراد منها

ويسـتلزم مـن العدالـة في هـذا : الشروط المتعلقة بضـرورة أن تكـون العدالـة ممكنـة وقريبـة مـن المتقاضـين – أ

  :الشأن

  سه فـإنّ يكن للمتهم أموال ليدافع �ا عن نف الحق في الإستفادة من الدفاع بصفة مجانية فإنه لم 

 .القانون قد أقر نظام المساعدة القضائية

  ّهم بطـول المـتّ  تكون العدالة بطيئة، فالعدالة السريعة وإن كانت مطلوبة لكي لا يحـسّ  وجوب ألا

 2.الإجراءات فذلك مشروط بأن لا تمس بحقوق وضمانات المتهم

 في شــــأن  وجــــوب أن تكــــون العدالــــة إنســــانية وذلــــك مــــن ناحيــــة إصــــلاح معلومــــات المتقاضــــين

  ...وانتشار الاستشارات ا�انية وعمل دليل بتليفونات المحامين التقاضي وبساطة اللغة القضائية

  :ويستلزم من العدالة في هذا الشأن: قة بضرورة توافر الثقة من المتقاضين في قضائهمالشروط المتعلّ  – ب

 قضـا�م لا بـد أن يكونـوا  ين فيفلكـي يثـق المتقاضـ: محكمة مستقلة أن تنظر منازعات المتقاضين

 .ين في أعمالهم، ومن ثم أحكامهم دون تدخل أي شخص أو أية جهةمستقلّ 

 فلا شك أنـه حينمـا تنظـر الـدعوى أمـام : أن تنظر منازعات المتقاضين محكمة عادلة غير متحيزة

أمــام  همحكمــة عادلــة لا تنحــاز إلى خصــم لحســاب خصــم آخــر ويطمــئن إليهــا المــتهم ويشــعر بأنــّ

 .ه سواء كان البراءة أو الإدانةعادل يعطيه حقّ  قضاء

  ّه تتعــاظم ثقــة المتقاضــين في قضــائهم الطبيعــي الــذي فيــ: رم المتقاضــي مــن قاضــيه الطبيعــييحــ ألا

وكمثـــــال عـــــن القضـــــاء  الاســـــتثنائيده القـــــانون لنظـــــر دعـــــواهم بصـــــفة دائمـــــة دون القضـــــاء حـــــدّ 

دولـة المـدرج في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الاستثنائي ما وجد في الجزائر فيما يخـص مجلـس أمـن ال

أفريـل  23المـؤرخ في  89/06والملغـى بالقـانون رقـم  41-327إلى  16-327بموجب المـواد 

1989. 

                                                                                                                                                                  
  .53.، ص2002دار الجامعيين للطباعة، الإسكندرية، طبعة  خيري الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان -  1

 .34.، الطبعة الثانية، ص2006ومة، الجزائر، يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار ه -  2
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 ع أمامـــه المـــتهم بـــالحقوق الـــتي يتمتـــع �ـــا أمـــام ينشـــأ لأســـباب وأغـــراض اســـتثنائية والـــذي لا يتمتّـــ

 .قاضيه الطبيعي

  محاكمة عادلةنطاق حق المتهم في  :الثاني لفرعا

  يقصـــد بنطـــاق حـــق المـــتهم في المحاكمـــة العادلـــة الإطـــار الإجرائـــي الـــذي تكفـــل ضـــمنه الحمايـــة

ة يتحدد �ذا الصدد بقيـام الخصـوموهو . 1القانونية لهذا الحق من الناحيتين الإجرائية والموضوعية

وجـوه الطعـن  قضاء الحكم إلى أن يفصل فيها بحكم غير قابل للطعن بأي وجه مـن أمامالجنائية 

الجنائيــة إلى المحكمــة  العاديــة أو غــير العاديــة، والخصــومة المقصــودة في بحثنــا تبــدأ مــن رفــع الــدعوى

عليهـــا  بغـــير ذلـــك مـــن أســـباب الانقضـــاء الـــتي نـــصّ  أو بـــات المختصـــة وتنتهـــي بصـــدور حكـــم

  .القانون

  ّالتقاضـي الـتي سـمت بطـابع الثبـات، وإن تعـدد مراحـل وهي متى قامت أمـام المحكمـة المختصـة ات

تمـر �ـا، وينبـني علـى ذلــك عـدم جـواز محاكمـة غـير مــن رفعـت عليـه بـداءة، وأن تتحـدد محاكمتــه 

ضــمن الا�ــام المحمــول بالخصــومة ذا�ــا، وأنــه مــن غــير الجــائز لمــن لم يشــارك في تحقيقهــا النهــائي 

تتنازل عن الدعوى تجري فيها أن يحكم فيها كما يحضر على النيابة العامة أن  وسماع المرافعة التي

  .التي تشكل موضوعها أو أن تتراجع عنها

يبـدأ برفـع  –كمناط لحق المتهم في المحاكمـة العادلـة   –وإذا كان قيام الخصومة الجنائية أمام قضاء الحكم 

ة إلى من تتوافر فيه شروط الأهليـة الإجرائيـة للمخاصـم ه إلاّ الدعوى الجنائية أمام المحكمة، فإنه يتعين ألا توجّ 

 ).الصفة الشخصية(أمام القضاء، وأن يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة 

  :المحاكمة المنصفة في النظام القضائي الإسلاميفهوم م  :أولا 

اء منذ ما يربو على أربعة عشر قرنا خلت من الزمان أن تحقيق العدل بـين أدركت الشريعة الإسلامية الغرّ 

هة عن الهـوى ين بأحكامه لا يقوم على توافر النصوص القرآنية العادلة المنزّ الناس بإنزال شرع االله على المخاطب

تتطلـّب عدالـة  و  قضـاء عـادل يجتهـد في أن يكـون عدلـه قائمـا علـى الإنصـافا يتعينّ أة من النقص، وإنمّ والمبرّ 

  :القضاء توافر عدّة شروط نذكر منها

                                                 
 .66حاتم بكار، المرجع السابق، ص  -  1
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بأحكـام الشــريعة الإسـلامية أصـولها وفروعهــا  بضـرورة تـوافره علــى العلـم: الشـروط المتعلقـة بالقاضــي – 1

  1.ى بالأمانة والاستقامة والعدل والفطنةوأن يتحلّ 

المساواة في مجلس القضاء بين الخصوم حتى وإن تفاوتت مكانتهم الاجتماعية كـالوقوف في مجلـس  – 2

  .القضاء أو الجلوس وطريقة الاستجواب

لطة أو قــوة تفاديـا للتــدخل والتــأثير علــى القضــاء في اسـتقلال القضــاء وحمايتــه مــن الخضـوع لأيــة ســ – 3

  . عنه اليوم بالفصل بين السلطة القضائية والتنفيذيةأحكامه مما يعبرّ 

الأصل في الأشياء "ة من قاعدة المستمدّ بنصوص الشريعة الإسلامية في الجريمة والعقوبة  الالتزام – 4

ا مِّهَ في أُ  ثَ عَ ب ـْ ي ـَتىَّ ى حَ رَ قُ لْ اَ  كَ لِ هْ مُ  كَ بُّ رَ  انَ ا كَ مَ وَ : " تعالى قوله،ولا تكليف إلا بعد الإعذار والبيان " الإباحة

  .2"ا نَ ءاَياَتِ  مْ هِ يْ لَ عَ  اْ و لُ ت ـْي ـَ ولاً سُ رَ 

  :ظام القضائي الإسلاميفة للمحاكمة القانونية المنصفة في النّ صور مشرّ  :ثانيا

ل عظمتــه نصــفة في هــذا النظــام تــدلّ بوضــوح علــى المحاكمــة الم فة للقضــاء الإســلامي تــدلّ هنــاك صــور مشــرّ 

  :3نذكر منها

يـا (قـال عمـرو بـن العـاص لرجـل علـى مـلأ مـن النـاس : الحكم بضـرب عمـرو بـن العـاص أربعـين سـوطا* 

، وعلــم أمــير المــؤمنين عمــر بمــا حــدث فكتــب إلى عمــرو بــن )مــا نافقــت منــذ أســلمت(، فقــال الرجــل )منــافق

أمرتـه إن أقـام عليـك شـاهدين أن يضـربك أربعـين سـوطا، فشــهد قتـه وقـد العـاص قـائلا أن فلانـا ذكـر أنـك نفّ 

  .قد عفوت عنك :ة الحضور فجلس عمرو بين يديه استعدادا لتنفيذ العقوبة فقال الرجلعليه عامّ 

 –رضــي االله عنــه  -ا بــن أبي طالــب عليّــ ي أنّ فقــد رو : يكــون ســببا في إســلام نصــرانيقضــائي حكــم * 

ه إلى شـريح قاضـيه يخاصـمه مخاصـمة رجـل مـن عامـة النـاس، وقـال إ�ـا وجد درعـه عنـد رجـل نصـراني فأقبـل بـ

دي رع إلا درعي وما أمـير المـؤمنين عنـما الدّ : ل القاضي النصراني وما تقول، فردّ ب، فسأدرعي ولم أبع ولم أه

                                                 
 . 256ص  ،دون طبعة،1998دار الفكر العربي، مصر، يمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، الجر  -  1

  .من سورة القصص 59الآية  -  2
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و صراني، فانصرف هـذا الأخـير ولم يكـد يخطـرع للنّ نة حكم بالدّ بيّ  بكاذب، وعندما لم يجد القاضي عند عليّ 

  1.أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه ويحكم القاضي لصالحي فأسلم :خطوات حتى عاد ليقول

م مـــع خصـــوم لـــه روى أن المهـــدي وهـــو أمـــير المـــؤمنين تقـــدّ : ين في مجلـــس القضـــاةالمســـاواة بـــين المتقاضـــ* 

ت المحاكمـة ا انقضـكمين فلمّـا حـلـس أمامـه مـع خصـومه مجلـس المتبالبصرة إلى قاضيها عبد االله بن الحسن فج

واالله لــو قمــت حــين دخلــت إليــك لعزلتــك، ولــو لم تقــم حــين : قــام القاضــي فوقــف بــين يديــه فقــال المهــدي

حقه فيكـون العـزل  ، ويعزله بالقعود بعد الحكم لتركا كان يعزله قبل الحكم لممايلتهانقضى الحكم لعزلتك وإنمّ 

  2.الأول مستحقا والثاني أدبا

 

  - قرينة البراءة- متهم في محاكمة عادلةأساس حق ال: الثاني المطلب 

ى عنه، حـتى ولـو صـار متهمـا، بـل وبعـد الحكـم عليـه بالإدانـة وأصـل الـبراءة ة الإنسان لا تتخلّ إن إنسانيّ 

قرينـة الـبراءة إحـدى الضـمانات الهامـة للمـتهم في كافـة  ا ثابتـا ومسـتقرا مـع هـذه الإنسـانية، إذ تعـدّ مركزا قانونيّ 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم " وكمبدأ قانوني " فالأصل في الإنسان البراءة . " يةمراحل الدعوى الجنائ

والــذي لا يكــون إلا مــن خــلال محاكمــة عادلــة تتــوافر لــه فيهــا حريــة الــدفاع عــن نفســه وســنتناول في  3"�ــائي 

  .في الشريعة الإسلاميةمطلبين منفردين مفهوم ونطاق قرينة البراءة في القوانين الوضعية ومفهومها ونطاقها 

  

  مفهوم ونطاق قرينة البراءة في القوانين الوضعية: الأول الفرع

كل "  أنّ منه على  11في المادة  1948المي لحقوق الإنسان الصادر عام ورد النص في الإعلان الع

رورية مانات الضّ لضّ ر فيها كافة اهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية توفّ شخص متّ 

           ياسية الصادرةة والسّ الدولية في شأن الحقوق المدنيّ  الاتفاقيةدته بدورها وهو ما أكّ " للدفاع عنه 

                                                 
 .256المرجع السابق، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة،  - 1

 .256، صنفس المرجع - 2

يتضمن مدلول الاستصـحاب كمصـدر مـن مصـادر التشـريع مبـدأ الأصـل في الإنسـان الـبراءة، والأصـل في الأشـياء الإباحـة، ومـا يثبـت بـاليقين لا  -  3

محمد أبـو زهـرة، المرجـع :أنظر . بارها مبادئ بنيت على الاستصحابل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره باعتيزول بالشك، ومبدأ أن الأص

 .181السابق، ص
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ة الحق في أن يعتبر بريئا ما هم بتهم جنائيّ متّ  لكلّ " على أنه  2فقرة  14 في المادة 1966ديسمبر  16في 

     .1لم يثبت إدانته طبقا للقانون

هضـة الفلسـفية م مـع النّ 18ن قرينة البراءة لم تكن معروفة من قبل القانون الوضعي إلا مـع مطلـع القـرن إ

 –الجـرائم والعقوبـات  – ايـبيكار ة، ثم بصورة صريحة في كتاب المحـامي الإيطـالي الشـهير والفكرية بصورة عرضيّ 

  :، والمترجمة طبقا لعبارة2م1764في سنة 

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été l'également établie. 

كــل شــخص يعتــبر بريئــا حــتى تثبــت جهــة " هــذا المفهــوم  56ن الدســتور الجزائــري في مادتــه ولقــد تضــمّ 

  3." فاع عن نفسه، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدة إدانتهقضائية نظاميّ 

تعني قرينة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إليه ويبقى هذا الأصل حتى تثبـت في صـورة قاطعـة 

د وضــع المـتهم القــانوني خــلال الفــترة الـتي تســبق القضــاء بإدانتــه وجازمـة إدانتــه، ويقتضــي ذلـك ضــرورة أن يحــدّ 

 إلا على اليقـين الجـازم، أمـا الـبراءة فيجـوز أن تبـنى علـى على أنه شخص بريء، معنى ذلك أن الإدانة لا تبنى

  .الشك

  الأساس القانوني للمبدأ: أولا

تعتبر قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانتـه إحـدى الضـمانات الأساسـية للمـتهم الـواردة في الدسـتور، وهـي 

تي رعية الجــرائم والعقوبــات الــمانات الدســتورية الهامــة للمــتهم وهــي قاعــدة شــتــرتبط ارتباطــا وثيقــا بإحــدى الضّــ

مـــن قـــانون العقوبـــات، فـــإذا كانـــت قاعـــدة شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات قـــد نـــص عليهـــا الدســـتور والمـــادة الأولى 

الأصــل في الأشــياء الإباحــة وأن الاســتثناء هــو التجــريم والعقــاب فإنــه اســتنتاجا مــن إباحــة الأشــياء  دت أنّ أكّــ

يخــرج  فكلاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ولا تنتفــي هــذه الــبراءة إلا عنــدماالإنســان بوصــفه بريئــا  إلىظــر يجــب النّ 

  .لى دائرة التجريمالإنسان من دائرة الإباحة إ

                                                 
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة  -2. الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان – 1: تتألف الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من -  1

عبــد العزيــز طــبي عنــاني،  :أنظــر.بالإضــافة إلى البروتوكــول المضــاف إلى العهــد الأخــير. العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية – 3. لثقافيــةوا

  .15.، ص2003دون مكان النشر، مدخل إلى الآليات الأممية لترقية وحماية حقوق الإنسان، دار القصبة للنشر، 

 .09.ع السابق صالد، المرجاوي خموس - 2
 .13.، المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص01-16القانون رقم  - 3
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 « nul contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis 
de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils 
fussent commis »1 

  خصائص قرينة البراءة: ثانيا   

ما ثارت  عليه إعمال تلك القرينة كلّ إذ يتعينّ  ر قاعدة قانونية إلزامية للقاضي،ا تقرّ تتميز قرينة البراءة بأ�ّ 

فإذا خالف القاضي تلك القرينـة واعتـبر . الا�امكوك حول إدانة المتهم وارتكابه الواقعة موضوع في نفسه الشّ 

تة في حق المتهم وقضى بإدانته كان حكمه باطلا، وقـد أكـدت محكمـة الـنقض المصـرية ك ثابالواقعة محل الشّ 

، فــإذا  ن والاحتمــالفي المــواد الجنائيــة يجــب أن تبــنى علــى الجــزم واليقــين لا علــى الظـّـ الأحكــام" ذلــك بقولهــا 

ت وقوعهـــا منـــه حـــكانـــت المحكمـــة لم تنتـــه مـــن الأدلـــة الـــتي ذكرهـــا إلى الجـــزم بوقـــوع الجريمـــة مـــن المـــتهم بـــل رجّ 

  ." فحكمها بإدانته يكون خاطئا

  نتائج قرينة البراءة: ثالثا

  :ب على قرينة البراءة، والتي يكمن معظمها فيما يلية تترتّ ة نتائج هامّ ثمّ 

ر لصـــالح ك يجــب أن يفسّــب عــن ذلــك أن الشّــيترتــّـ: رفــض افــتراض الإدانــة في النصــوص العقابيــة – 1

د ذلـك أنـه يعتـبر أن د وبأنـه معقّـل التشـدّ الـذي يوصـف بمعقـون الجمـارك على عكس ما جاء بـه قـان،  2المتهم

  .مجرد حيازة التاجر لبضاعة مغشوشة يعتبر مسؤولا عن هذا الغش

ويرتبط �ـذه المعـنى نتيجـة أخـرى وهـي بـراءة المشـتبه فيـه حـتى تثبـت إدانتـه ومعنـاه أنـه عنـد صـدور حكـم 

  .ر تماما خطورتهيء حتى تثبت الجريمة ضده وتتقرّ بإدانة المشتبه فيه فيجب معاملته على أنه بر 

إن المتهم معفى ولا يكلف وهو بريء بإثبات تلـك الـبراءة : الا�ام بإقامة دليل الإدانة سلطة التزام – 2

تلـــك الإدانـــة وتلـــك هـــي أبســـط قواعـــد  يثبـــتعي خـــلاف ذلـــك الأصـــل وهـــو الـــبراءة أن وإنمـــا علـــى مـــن يـــدّ 

نائي دائما علـى عـاتق الا�ـام ولـيس علـى المـتهم أن يثبـت براءتـه وبالتـالي لا الج الإثباتويقع عبء . الإثبات

  .أن يتخذ سكوت المتهم ولا يجبر على أن يدلي بما لا يريد قولهيمكن 

                                                 
1- Donnedieu de Vabres, précis de droit criminal, librarie dalloz, 1946, p 25.1  
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وهو التطبيـق الفعلـي لمبـدأ قرينـة الـبراءة، إذ أنـه يفـرج في : الإفراج الفوري على المتهم المقضي ببراءته – 3

  .ي تقضي المحكمة ببراءتهالحال عن المتهم الذ

نـاع اليقيـني للقاضـي هـو الضـمانة تإن الإق: ب الإقناع اليقيني للقاضـي الجنـائي للحكـم بالإدانـةتطلّ  – 4

الحقيقية لضبط ميزان العدالة الذي تثقل إحدى كفتيه بمبـدأ حريـة الإثبـات الجنـائي، وبلوغـا لهـذا اليقـين يتعـين 

أن يهـدر أي دليـل مهمـا كانـت قيمتـه مـا لم يطمـئن  لى حـدى، ولـهنائي أن يزن كل دليل ععلى القاضي الج

نتيجــة واحــدة إمــا الــبراءة أو بإليــه، وعليــه أيضــا أن ينســق بــين الأدلــة الــتي تطــرح عليــه في الجلســة ويخــرج منهــا 

  1.الإدانة

  مفهوم ونطاق قرينة البراءة في النظام القضائي الإسلامي: الثاني الفرع

صـــل مبــدأ هامــا في الشـــريعة الإســلامية وإحــدى الوســـائل الكثــيرة المتضــافرة علـــى بــراءة الذمــة في الأ تعــدّ 

تحقيق العدالة للمتهم في مرحلة المحاكمة، والذي حسبها يولد خاليا من كل خطيئة ومسؤولية لقوله صلى االله 

بـريء حـتى  م شخص بجريمـة مـا و أنكـر ارتكابـه لهـا فهـوفإذا ا�ّ " كل مولود يولد على الفطرة : " عليه وسلم

يثبت المدعي ارتكاب المتهم لها، لأن الإثبات في الشريعة الإسلامية لا يرمي إلى إثبـات إدانـة المـتهم بقـدر مـا 

  2.يرمي إلى إثبات براءة المتهم

  :مضمون قاعدة الخطأ في الحكم أو الشك لصالح المتهم :أولا

الإجرائيــة الحديثــة ذات أصــل إســلامي ر لصــالح المــتهم المعمــول �ــا في الأنظمــة قاعــدة الشــك يفسّــ تعــدّ 

نــادت �ــا الشــريعة الإســلامية منــذ أربعـــة عشــر قرنــا والــتي مفادهــا أنـــه إذا كــان هنــاك شــك في أن المــتهم قـــد 

تغليب جانب عدم ارتكابه لتلك الجريمة على جانب ارتكابه لهـا ويخلـى سـبيله  ارتكب الجريمة المنسوبة له فيتمّ 

لى فيما رواه ابن ماجة عن السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا عـن رسـول االله صـ على الفور، هذا ما يتضح جليا

سـبيله فـإن  ا فخلـوامخرجـالمسلمين ما اسـتطعتم فـإن وجـدتم للمسـلم  عنادرؤوا الحدود : " االله عليه وسلم قال

                                                 
 .ومابعدها 80.، دون طبعة، ص2014ب من متطلبات دولة القانون، دار بلقيس، الجزائر، غلاي محمد، إحترام أصل البراءة مطل  -  1

، الطبعــة الأولى، 2006، �ضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ينــاير -دراســة مقارنــة -ائي الإســلامي محمــد ســليم العــوا، في أصــول النظــام الجنــ - 2

 . 311.ص
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النـاس و يعطـى لـ: " كما قال عليه الصلاة والسلام" الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

 1".من أنكراليمين على المدعي و البينة على كن رجال أموال قوم ودماءهم، ل لادعىبدعواهم 

  :دور القضاء كأحد ضمانات المتهم في الإثبات :ثانيا

يعــد القضـــاء وبحـــق هـــو الحصــن الحصـــين للمـــتهم، ولضـــمان تحقيــق العدالـــة للمـــتهم لا يجـــوز للقاضـــي أن 

إذ أنـه  ،فلا يضيف شهادة نفسـه إلى شـهادة غـيره ليكتمـل نصـاب الشـهادة ،يحكم بعلمه في المسائل الجنائية

 اوط في إدانـــة المـــتهم وســـدّ في هـــذه الحالـــة يكـــون قاضـــيا وشـــاهدا في آن واحـــد وهـــو غـــير جـــائز أخـــذا بـــالأح

  2.للذرائع

وهكـذا فــإن مــن ضـمانات الشــريعة الإســلامية حـق المــتهم أنــه لا يلـزم بتقــديم أدلــة النفـي أي نفــي التهمــة 

إثبات البراءة لا يحمل على عاتقه عملا بمبدأ أن المتهم بريء حـتى تثبـت إدانتـه، وهـذا  ءعب أنّ  و عن نفسه

ولا تــزر : " لقولــه تعــالى لحمايتــه مــن تســليط �مــة باطلــة عليــه أو مؤاخذتــه بجريمــة غــيره مصــداقا مان يمتــدّ الضّــ

3".بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه لا يؤخذ : " وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم" وازرة وزر أخرى 
  

  :تقدير مبدأ الأصل في المتهم البراءة ونتائجه :ثالثا

ى تطبيــق ة، إذ أدّ ق علــى جميــع الشــرائع الجنائيــة الوضــعيّ لا شــك أن التشــريع الجنــائي الإســلامي قــد تفــوّ 

 الماضـــي ولا في التشــريع الإســـلامي في ا�تمــع الإســـلامي إلى نــدرة وقـــوع الجــرائم بشـــكل لــيس لـــه نظــير لا في

  4.الحاضر على عكس ما هو واقع في غيرها

  :النتائج التالية وفي النهاية فقد حوت قرينة البراءة في ظل النظام الإسلامي

أن مبــدأ الأصــل بــراءة المــتهم حــتى تثبــت إدانتــه بحكــم �ــائي هــو أهــم الضــمانات للحريــة الفرديــة  – 1

جـراء يمكـن أن ي التمتع بالحريـة إحاطتهـا بضـمانات لمواجهـة أي إوللمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، ويقتض

  .ها ومبدأ أصلية البراءة هو أحد الضماناتيكون سببا في انتقاص

                                                 
  .www.binbaz.org.sa ،14/03/2016 ،14:30رحمه االله، الموقع الرسمي لسماحة لإمام بان باز  - 1

 .258الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، صمحمد أبو زهرة،  - 2

3 - 3- library.islamweb.net, 15/03/2016, 15:22. 

 .279.محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص - 4
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د وجود شبهة لا ه إذا ا�ار مبدأ الأصل في المتهم البراءة أصبح من الميسور إدانة أي شخص �رّ أنّ  – 2

م للفعـل وفي ذلـك إهـدار كامـل لحريـة الفـرد ص المحـرّ تجـريم أو الـنّ ه مرتكب الواقعة محـل اليساندها دليل على أنّ 

  .وانعدام للعدالة التي توجب اليقين من إثبات الا�ام في حق مرتكب الجريمة

هـذه  لا شك في أنه إذا كانت المصـلحة العامـة تسـتلزم في إدانـة ا�ـرمين وملاحقـتهم بالعقـاب فـإنّ  – 3

، فاع عنهـا حـتى تثبـت الإدانـة علـى وجـه قطعـيّ على حريات الأبرياء والـدّ  الاعتداءالمصلحة تتعارض تماما مع 

إذ أن المصـلحة  ،ة شك أن مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانتـه لا يعتـبر قيـدا علـى المصـلحة العامـةوأنه ليس ثمّ 

ضــير العدالــة لا ي" أبــدا عــن المصــلحة العامــة وهــو مــا يعــبر عنــه بــالقول  وهــي الحريــة الشخصــية لا تقــلّ  ميّــةالمح

  1".على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها 

                                                 
1-www.startimes.com 09-04-2016: 16:00.  
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  الفصل الأول

  بتنظيم محكمة الجنايات ضمانات المتهم المتعلقة

  والإجراءات التحضيرية الخاصة بها

  

  

ون والقــــــــائمين علــــــــى إن القــــــــانون الــــــــذي يحقــــــــق الاحــــــــترام للمــــــــتهم إنمــــــــا يــــــــدفع المــــــــتهم لاحــــــــترام القــــــــان «

  1 )عوض محمد عوض المر.د (  ».تمثيله

لأن حريـــــــة أبنـــــــاء الـــــــوطن  الحريـــــــة تنعـــــــدم أن لم تكـــــــن ســـــــلطة القضـــــــاء منفصـــــــلة عـــــــن ســـــــلطة التشـــــــريع، «

ـــــا�م تصـــــبح تحـــــت رحمتهـــــا أمـــــا إذا كانـــــت الســـــلطة القضـــــائية متحـــــدة  مـــــادام القاضـــــي هـــــو المشـــــرع، ،وحي

    )مونتسكيو(    2».غياالقاضي يكون طا مع السلطة التنفيذية فأن

       حدّد المشرع الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات بدأ بتأليفها،  

و من ثمّ الإجراءات التحضيرية الخاصة �ا، و وضع يدها على الدعوى، وصولا إلى الأصول الخاصة   

و ما يليها من قانون الإجراءات  248و ذلك في المواد من بضمانات المتهم المتعلّقة بمحاكمة عادلة 

عال الموصوفة جنايات و كذا الجزائية، بحيث تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأف

غرفة  و المخالفات المرتبطة �ا و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار �ائي من الجنح

  3.الإ�ام

  

  

  

  

  

                                                 
1 :20. , 17www.marocdroit.com,28/01/2016 -1 

2 :32. , 28/01/2016, 17www.m.ahewar.org -2 

صـفر  18صـفر المـؤرخ في  18المـؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1995فبراير  25ؤرخ فيالم 10-95من الأمر رقم  248المادة  - 3

 ه 1415رمضــان عــام  29المؤرخــة في  11والمتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، الجريــدة الرسميــة، العــدد  1966يونيــو ســنة  08الموافــق لـــ  1386

 .1995سنة  مارس 01الموافق لـ 
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  تشكيلة محكمة الجنايات  : المبحث الأول   

حيــــث تتشــــكّل مـــــن  قــــانون إجـــــراءات جزائيــــة علــــى تشــــكيلة محكمـــــة الجنايــــات، 258لقــــد نصّــــت المــــادة 

ـــــــون وفقـــــــا للقـــــــانون الأساســـــــي للقضـــــــاء المعـــــــدّل حـــــــديثا بموجـــــــب القـــــــانون ـــــــين يعيّن  04/11 قضـــــــاة محترف

حــــــدّد قــــــانون الإجــــــراءات الجزائيــّــــة الأحكــــــام الخاصّــــــة  اة شــــــعبيّين،ومــــــن قضــــــ 06/09/2004المــــــؤرخّ في 

اعــــــا في مطلبـــــين إلى القضــــــاة المشـــــكّلين لمحكمــــــة الجنايــــــات تب ســـــنتطرّق في هــــــذا المبحـــــثم بالتّفصــــــيل، و �ـــــ

  1.الأحكام الخاصّة بالمحلّفين في مطلب ثانو  أول،وهذا في مطلب 

  

  :القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات: المطلب الأول

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة أن محكمــة الجنايــات تتــألّف مــن قاضــي لــه رتبــة رئــيس غرفــة  258تــنصّ المــادة 

  2.على الأقل رئيسا لها و من قاضيين مساعدين يعيّنون بقرار من رئيس ا�لس القضائي

نت رتبته أقل من ذلـك أن و للإشارة فإنّ هذه الرتّب من النّظام العام لا يجوز مخالفتها، بحيث لا يجوز لمن كا

يجلــس للحكــم فيهــا و لــو تمّ إنتدابــه لهــذه المهمــة، كمــا أن ذكــر الرتّــب في الحكــم الجنــائي أو محضــر المرافعــات 

إجــراء جــوهري و إغفالــه ينجــرّ عنــه الــبطلان حــتى و لــو كــان القضــاة يحــوزون فعــلا الرتّــب المطلوبــة كمــا يجــب 

القضـــية علـــى مســـتوى التحقيـــق أو غرفـــة الإ�ـــام، أو قـــدموا  قـــد نظـــروا نفـــس علـــى نفـــس القضـــاة ألاّ يكونـــوا

      إلتماسات بصفتهم ممثلين للنيابة العامة و هذا تطبيقا لقاعدة الفصل بين وضـائف المتابعـة و التحقيـق 

  .و الحكم

ـــبر إحـــدى و للإشـــارة و قصـــد  ـــات الـــتي تعت توضـــيح أقدميـــة و خـــبرة هـــؤلاء القضـــاة المشـــكلين لمحكمـــة الجناي

ات التي منحها المشرع للمـتهم، و الـذي يحـاكم أمـام أخطـر و أهـم المحـاكم نظـرا لخطـورة الآثـار المترتبـة الضمان

علــى الحكــم الصــادر منهــا بالإدانــة، لا بــدا مــن الإشــارة إلى أنــه حســب ســلم ترتيبــات القضــاة، فــإن القاضــي 

يــرق إلى رتبــة قاضــي، و بعــد عنــدما يعــين في المــرة الأولى يعــين كقاضــي مــتربص، و بعــد مــدة ســنة علــى الأقــل 

مـرور مــدة ثـلاث ســنوات علــى الأقـل يرقــى إلى رتبــة نائـب رئــيس محكمـة، و يرقــى إلى رتبــة رئـيس محكمــة بعــد 

مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل، ثم إلى رتبة مستشار بعد مضي سنتين على الأقل، إذا تـوفرت الشـروط 

و الـذي يحـدد كيفيـات سـير  27/02/1990رخ في المـؤ  90/75المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 
، يتضـمن القــانون الأساسـي للقضــاء المعـدل والمــتمم، 2004ســبتمبر  06الموافـق ل  1425رجــب  21مـؤرخ في  11-04قــم قـانون عضـوي ر  - 1

 .57، عدد 2004سبتمبر  08الموافق ل  1425رجب  23الجريدة الرسمية المؤرخة في 

 .258السالف الذكر، المادة  ،جراءات الجزائية، المتضمن قانون الإ 02-15الأمر رقم  -  2
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المتضـــمن القـــانون  12/12/89المـــؤرخ في  89/21مهنـــة القضـــاة و كيفيـــة مـــنح مرتبـــا�م، و القـــانون رقـــم 

،المعـــدل 24/10/2199المـــؤرخ في  92/05ي رقـــم الأساســـي للقضـــاة المعـــدل و المـــتمم بالمرســـوم التشـــريع

  2004.1بتمبر س 6المؤرخ في  04/11والمتمم بالقانون رقم 

    أما بالنسبة لممثل النيابة العامة فيمثلها  النائب العـام أو أحـد مسـاعديه، أو أي قاضـي آخـر يعمـل في النيابـة 

  .و يقدم طلبات و يرافع في حق ا�تمع

أمــا بالنّســبة للقــانون الفرنســي الــذي أخــذنا منــه تشــكيلة محكمــة الجنايــات و جميــع الإجــراءات المتعلقــة �ــا،  

فبالنّسـبة  ،مر لا يختلف كثيرا بحيث تشكل المحكمة من رئيس و مسـاعدين، إضـافة إلى ممثـل النيابـة العامـةفالأ

مــن ق إ ج الفرنســي يجــب أن تكــون لــه رتبــة رئــيس غرفــة، أو مستشــار  244للــرئيس إنــّه و حســب  المــادة 

في حالــة غيابــه ) ا�لــس(علــى الأقــل، يعــين في ذلــك المنصــب عــن طريــق الــرئيس الأول للمحكمــة الإســتئنافية 

لسـبب أو لآخـر فـإنّ الــرئيس يعـينّ خلفـه بموجــب قـرار، و يمكـن في أيـّة حالــة للـرئيس الأول أن يـترأّس محكمــة 

  2).من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 247المادة (الجنايات 

ف أو مـن بـين رؤسـاء أو أمّا المساعدين فيتم إختيارهم إمّا من بين المستشـارين علـى مسـتوى محكمـة الإسـتئنا

مـن ق إ ج ف، يعيّنـون عـن طريـق  249نواب الرؤساء على مستوى محكمة الإستئناف و هذا وفقا للمـادة 

مـــن ق إ ج ف في حالـــة إن تعـــذّر علـــيهم القيـــام بعملهـــم فيـــتمّ  250أمـــر مـــن رئـــيس محكمـــة الإســـتئناف م 

د المحاكمــة  تعيــين مســاعدين إضــافيين وفقــا إســتبدالهم عــن طريــق قــرار مــن الــرئيس و يمكــن للــرئيس أثنــاء إنعقــا

  3.من ق إ ج ف 252للمادة 

وقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بتشكيلة محكمة الجنايات و ذلك لتوفير الضمانات الأساسية لمحاكمـة 

المتهم مكرسـا بـذلك إسـتقلالية و حيـاد المحكمـة مـن كـل الضـغوط، و هـي متطلبـات يجـب أن تتـوفر في جميـع 

لجهات القضائية و ليس الجنائية فقـط، و عليـه نتنـاول بالدراسـة في الفـرع الأول إسـتقلالية المحكمـة، ثم الفـرع ا

  .الثاني نتكلّم عن حياد المحكمة الجنائية

  :حق المتهم في إستقلالية المحكمة:  الفرع الأول

أثنـاء المحاكمـة و للوقـوف علـى يعتبر إستقلال قضـاة المحكمـة مـن أهـم الضّـمانات الـتي منحهـا المشـرع للمـتهم 

      ماهية إستقلالية المحكمـة كضـمان للمـتهم أمـام محكمـة الجنايـات لا بـد لنـا مـن تحديـد مفهـوم هـذا الإسـتقلال 

  .و طبيعته القانونية، و كذلك تحديد العناصر التي تكفل هذه الإستقلالية و إنعكاسا�ا على حقوق المتهم

                                                 
 .المتضمن تعديل القانون الأساسي للقضاء، السالف الذكر 11-04قانون عضوي رقم  - 1

 .15.المرجع السابق ص موساوي خالد،- 2

 .35.المرجع السابق ص موساوي خالد، - 3
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  :مفهوم إستقلالية المحكمة* 

         يقصد بإستقلال المحكمة كضمان لحق المتهم تحرّرهـا مـن أي تـدخّل مـن جانـب السـلطتين التشـريعية  

و التنفيذيــة و أطــراف الــدعوى و عــدم خضــوع القضــاة لغــير القــانون، و لا يعــني هــذا الإســتقلال الــتحكم أو 

القـانون و تطبيقهـا لغـير ضـمير  الإستبداد في الرأّي أو الحكم و لكنّه يعني عدم الخضوع في إسـتخلاص كلمـة

 و و إقتناعه الحر السليم، فإذا كان القضاء ضروريا لتحقيق العدالة فإنّ إستقلاله هـو عمـاد وجـوده  القاضي 

  .هذا لا يتأتى إلاّ إذا إعتبر القضاة سلطة من سلطات الدولة الثلاث، و ليس وظيفة من وظائفها

الضمانات فعاليّة لحماية الحقوق و الحريات، و لا يمكن أن تكون  و من هنا كانت الرقابة القضائية من أكثر 

و الدسـاتير  كذلك إلا بواسطة قضاة محايدين و مستقلّين، لـذا فـإن الـنّص علـى هـذه الضـمانة في الإعلانـات

رتبطـة من شأنه تأكيدها، و صيانتها من كل أصناف التعدّي الأمـر الـذي يـدعّم الحمايـة المكفولـة للحقـوق الم

و أظهرهــا حـــق المــتهم في محاكمـــة عادلــة، ذلـــك الحــق الـــذي يصــعب الحـــديث عنــه مـــا لم تكــن المحكمـــة  �ــا،

  1.مستقلة

من الدسـتور أن السـلطة القضـائية مسـتقلّة، و تمـارس في إطـار القـانون، كمـا نصّـت 156و لقد نصّت المادة 

 و مــن كــل أشــكال الضــغوط منــه علــى أن القاضــي لا يخضــع إلاّ للقــانون و أنــّه محمــي 166و 165 المــادتين

التدخّلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمـه، وذلـك لكـي يـؤدي القضـاة رسـالتهم 

  .المتمثلة في حماية ا�تمع و الحريات و يضمنون للجميع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية

  

  :التّالية و يتطلّب إستقلال القضاة مراعاة توافر العناصر -

  تعيين القضاة : أولا

و المتضـمن القـانون الأساســي للقضـاء أنــّه  06/09/2004المــؤرخ في 04/11مــن القـانون   3تـنصّ المـادة 

يــتم التّعيــين الأول بصــفة قاضــي بموجــب مرســوم رئاســي بنــاءا علــى إقــتراح وزيــر العــدل و بعــد مداولــة ا�لــس 

  2.الأعلى للقضاء

جـــراءات الجزائيـــة تـــنصّ علـــى أن رئـــيس ا�لـــس هـــو الـــذي يعـــينّ قضـــاة محكمـــة مـــن قـــانون الإ 258و المـــادة 

  الجنايات، و يمكنه في ذلك أن يعين حتى رؤساء المحاكم الذين لهم رتبة مستشار أو رئيس غرفة على الأقل، 

                                                 
 .52موساوي خالد، المرجع السابق، ص  -1

 .03المادة .ف الذكرساسي للقضاء، السالالمتضمن تعديل القانون الأ 11-04قانون عضوي رقم  - 2
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 و قد يخشى خضـوع هـؤلاء القضـاة للسّـلطة الـتي تولـّت تعييـنهم خاصـة أنـّه يمكـن إ�ـاء مهـامهم في أي وقـت

  1.بنفس الطريقة

  دم قابلية القضاة للعزلع: ثانيا 

عني الإعلان العالمي لإستقلال السّلطة القضائية الصادر عن المؤتمر السـابع لمنـع الجريمـة و معاملـة ا�ـرمين  لقد

إلى  26/08و الــذي نظّمــه ا�لــس الإقتصــادي و الإجتمــاعي بــالأمم المتحــدة المنعقــد في مدينــة ميلانــو مــن 

بمســـألة تأديـــب القضـــاة و عـــزلهم إذ أفـــرد لهـــا عـــددا مـــن التوصـــيات مفادهـــا أنـــه لا يجـــوز  1985/ 06/09

إيقاف أو عزل القاضي إلاّ بالإستناد إلى ما يثبت عـدم كفاءتـه أو سـوء سـلوكه ممـا يجعلـه غـير لائـق للبقـاء في 

  2.منصبه

محكمـة أخـرى إلاّ برضـاه، و تـنصّ و تمتد حصانة القاضي إلى المحكمة التي يعمل فيها و تحميه مـن النقـل إلى 

الأساسي للقضاء أنّ ا�لس الأعلى للقضاء يدرس إقتراحات نقـل القضـاة الـتي تعـدّها  من القانون 79المادة 

  3.من وزير العدل وزارة العدل و يتم نقل القضاة بموجب قرار

 الوظيفــة يعــد ملزمــا مــن نفــس القــانون تــنصّ علــى أن كــل قاضــي مســتفيد مــن الترقيــة في 59كمــا أنّ المــادة 

مــن هــذا القــانون  تــنصّ علــى أنّ حــق إســتقرار  26بقبــول الوظيفــة في المنصــب المقــترح عليــه، لــذا فــإنّ المــادة 

قاضــي الحكــم الــذي مــارس عشــر ســنوات مــن الخدمــة الفعليــة مضــمون و لايجــوز نقلــه أو تعيينــه في منصــب 

يــة للمحكمــة العليــا إلاّ برضــاه وهــذا مايتعــارض نســبيا مــع دار جديــد بالنّيابــة أو الإدارة المركزيــة أو المصــالح الإ

مــن الدســتور عنــدما نصــت علــى أن قاضــي الحكــم غــير قابــل للنقــل حســب الشــروط المحــددة في  166المــادة 

  4.القانون الأساسي للقضاء

  :التنظيم الإداري و المالي للقضاة وتكوينهم :ثالثا

القاضــي يتقاضــى أجــرة تحــدّد عــن طريــق التّنظــيم و يحــدّد أن  27يــنصّ القــانون الأساســي للقضــاة في مادتــه 

  5.كيفيّة منح المرتبات للقضاة  27/02/1990المؤرخ في  90/75المرسوم التنفيذي رقم 

أمـــاّ فيمـــا يتعلّـــق بتكـــوين القضـــاة فتتكّفـــل الدولـــة �ـــذا الجانـــب، و لقـــد أصـــبح تخصّـــص القضـــاة أمـــرا ضـــروريا 

  .مشاكل داخل فرع معين من فروع القضاء ليسهل على القاضي فهم كل ما يدور من

                                                 
 .258راءات الجزائية السالف الذكر،المادة ، المتضمن قانون الإج02-15الأمر رقم  - 1

 .25ص.، المرجع السابقموساوي خالد - 2

 .79ساسي للقضاء، السالف الذكر، المادة ، المتضمن تعديل القانون الأ11-04القانون العضوي رقم  - 3

 .166التعديل الدستوري، السالف الذكر، المادة  من، المتض01-16القانون  رقم  - 4

، يحـدد كيفيـة سـير مهنـة القضـاة وكيفيـة 1990فبرايـر سـنة  27ه الموافـق ل  1410شـعبان عـام  02، المـؤرخ في 75-90مرسوم تنفيذي رقم  - 5

 .27، المادة 1990اير سنة فبر  28الموافق لـ  1410شعبان عام  03، المؤرخة في 09منح مرتبا�م، الجريدة الرسمية، العدد 
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و تخصّص القاضي في ا�ال الجنائي سوف يؤدّي إلى تمكينه من القيام بالوظيفـة الإجتماعيـة للقـانون الجنـائي 

  .الحديث 

 

  :حق المتهم في محكمة محايدة: الفرع الثاني

للقضـــاء علـــى الوظـــائف  إنّ حيـــاد القضـــاء يعـــدّ عنصـــرا مكمّـــلا لإســـتقلاله، حيـــث يـــنص القـــانون الأساســـي

و ذلك لضمان حيّاده في ممارسة مهامه و  19إلى  14والأعمال التي تتنافى مع وظيفة القاضي في المواد من 

  1.مثال ذلك ممارسة وظيفة عامة أو خاصة تدرّ ربحا

وضـوعية، و يقصد بحيـاد القاضـي تجـرّده أثنـاء نظـره في النـزاع مـن أيـّة مصـلحة ذاتيـة كـي يتسـنىّ لـه البـث فيـه بم

ومن متطلّبات حياد القاضي خلـوّ ذهنـه مـن أيـّة معلومـات مسـبقة بشـأن موضـوع القضـية المعروضـة عليـه كـي 

  .يتسنىّ له الموازنة بين حجج الخصوم على نحو مجرد ليصل بشأ�ا إلى حكم عادل

ضــي كضــمان ا و قــد نــصّ المشــرعّ علــى بعــض الحــالات يجــوز فيهــا للمــتّهم أو محاميــه تقــديم طلــب لــرد القاذهــ

  :لحقوق الدّفاع و درء للشّبهات

  أسباب موانع القضاء: ولاأ

  :التّعارض بين وظائف القضاء الجنائي -

إنّ التنّظيم القضائي الجنـائي يعتمـد علـى الفصـل بـين وظـائف القضـاء الجنـائي حرصـا مـن المشـرعّ علـى تحقيـق 

شخصـية المـؤثرّة في الإقنـاع، لـذلك يبـنى أكبر حد ممكن من ظروف الحياد و التخلّص من آثـار الإنطباعـات ال

  .وظيفة المتابعة، وظيفة التحقيق، و قضاة الحكم: التنظيم على وجود ثلاث وظائف

و عليه فإنّ الوظـائف القضـائية الـتي لا يمكـن أن يكـون قـد مارسـها قاضـي محكمـة الجنايـات في نفـس القضـية 

  :التي عينّ للفصل فيها تتمثّل فيما يلي

  :متابعةإجراءات ال) أ

تطبيقا للمبدأ القائل بأنهّ لا يمكن لأحد أن يكون خصما و حكما في نفس الوقت، فإنّ القاضي الـذي قـام 

  .بأحد إجراءات المتابعة ضدّ المتهم غير مؤهّل للمشاركة في محاكمته

أي لا يجـــوز أن يشـــترك في تشـــكيل محكمـــة الجنايـــات مـــن ســـبق لـــه أن مـــارس في الـــدعوى عمـــلا مـــن أعمـــال 

فيها و قد كرّسـت المحكمـة العليـا  2لاحقة أو التّحقيق، أو كان عضوا في الهيئة الإّ�امية مصدرة لقرار الإ�امالم

                                                 
 .19 -14ساسي للقضاء، السالف الذكر، المواد من ، المتضمن تعديل القانون الأ11-04لقانون العضوي رقم ا  -1

دون  ،يروت، لبنـانبـ المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر  و التوزيـع،.الإتجاهات الحديثة للمحاكمات الجزائيـة بـين القـديم والجديـد: طه زاكي ضافي 2 

 .411.صالطبعة الأولى  سنة النشر،
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هذه القاعدة في عدّة قـرارات أصـدر�ا، و لقـد قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية أنّ هـذا التعـارض عـام ومطلـق 

لمتابعـة بصـفة عفويـّة، و هـو مـا أكّـده نـص جزاؤه بطلان المناقشات و القرار و لو كان قد شارك القاضي في ا

و قرّرت أنهّ طبقا لمبدأ عدم تجزئة أعضاء النيابة العامة فإنّ التّعارض  يمـسّ 1 من ق إ ج الفرنسي 235المادة 

مســاعد وكيــل الجمهوريــة الــذي أعطيــت لــه التعليمــات بشــأ�ا و الــذي يفــترض أنــه تصــرّف مــن خلالهــا دون 

لا يطبّق هذا التّعـارض علـى القاضـي الـذي يتلقـى الشـكوى دون أن يتخـذ فيهـا المساعدين الآخرين، و لكن 

  .أي إجراء

  ٍ: إجراءات التّحقيق/ ب

 تناط  بقاضي التحقيق إجراءات البحـث و التحقيـق «   : من الإجراءات الجزائية على أنهّ 38تنصّ المادة 

  »للتحقيق ، وإلا كان ذلك الحكم باطلاو لا يجوز  له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضي  

  :القانون من نفس 260دة و كرر المشرع هذه القاعدة في الما

لا يجوز للقاضي الذي نظـر القضـية بوصـفه قاضـيا للتحقيـق أو عضـوا بغرفـة الا�ـام أن يجلـس للفصـل فيهـا « 

  .»بمحكمة الجنايات

  .نه بطلان الحكم الصادر فيهاو قضيت المحكمة العليا أن مشاركتهما للحكم فيها يترتب ع

  :و لقد صدرت عدة قرارات من محكمة النقض الفرنسية تتعلق �ذه المسالة و منها

        ق إ ج ج لا تفــــــرق بــــــين قاضــــــي التحقيــــــق  260مــــــن ق إ ج المماثلــــــة للمــــــادة  253قضــــــت أن المــــــادة   

عــد فحــص مســبق للموضــوع، و القاضــي الــذي قــام فقــط بــبعض إجــراءات التحقيــق لأن هــذا الإجــراء يتخــذ ب

فالقاضــي الــذي يتــدخل أثنــاء التحقيــق تكــون لــه فكــرة مســبقة حــول مســؤولية المــتهم يمكــن أن تــؤثر عليــه إذا 

  .شارك أثناء المحاكمة

لقــد قضــت أيضــا أن تشــكيلة محكمــة الجنايــات غــير قانونيــة بســبب تــوفر التعــارض لقيــام أحــد قضــا�ا في  -

  :السابق بالإجراءات التالية

  .دار إنابة قضائية للبحث عن مرتكبي الجريمةإص* 

  .إستجواب المتهم* 

  .راجفإصدار أمر برفض طلب الإ* 

  .إصدار أوامر قفل التحقيق* 

                                                 
، 788-78:المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيـــة الفرنســي،المعدل والمــتمم بموجــب القـــوانين 1960جـــوان 04المــؤرخ في  529-60الأمــر رقــم  -1

2000-516 ،04-204. 
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   كمــا أنــه لا يمكــن أن يشــارك في المحاكمــة قاضــي التحقيــق و لــو إنتهــى التحقيــق بــأمر بإنتفــاء وجــه الــدعوى * 

  .و أعيد فتحه لظهور أدلة جديدة

القاضـــي الـــذي قـــام بـــالإجراءات  253 المـــادةيعتـــبر أنـــه قـــام بأحـــد إجـــراءات التحقيـــق بمفهـــوم و لكـــن لا  -

  :التالية

  .إذا أحال بصفته قاضي الأحداث تقرير التحقيق الإجتماعي إلى قاضي التحقيق* 

  .ويض ضابط الشرطة القضائيةقضائية من قاضي التحقيق إكتفى بتفعند تلقيه إنابة * 

  .بإدعاء مدني دون فحص قبولهاشكوى مصحوبة  يتلق* 

  .تحليف خبراء عينهم زميل له، و سلم لهم المستندات التي يفحصو�ا* 

  .التوقيع على طلب المعلومات* 

  .التوقيع على طلب صحيفة السوابق العدلية* 

لا ينطبق على القاضي الذي قام بصفته رئـيس محكمـة ق إ ج  253لكن التعارض المنصوص عليه في المادة 

  .نايات أو المفوض من طرف هذا الأخير بإجراء تحقيق تكميلي بعد صدور قرار الإحالةالج

  :قرارات غرفة الإتهام) ج

ق إ ج تحت طائلة البطلان أن يكـون القضـاة الـذين صـوتوا علـى إحالـة المـتهم أمـام محكمـة  260تمنع المادة 

  .الجنايات أعضاء في تشكيلة هذه المحكمة

      يا أن القضاة المعنيـين �ـذا التعـارض هـم الـذين شـاركوا في إصـدار قـرار الإحالـة و لقد قضت المحكمة العل

و لــيس القــرارات الأخــرى كــالقرار الفاصــل في طلــب الإفــراج المؤقــت أو الــذي أمــر بــإجراء تحقيــق تكميلــي أو 

تراجعـت عـن  فحص طبي أو نفسي، و هذا ما قررته أيضا محكمة الـنقض الفرنسـية في أحـد قرارا�ـا، غـير أ�ـا

اجتهادها و قضت أن تشكيلة محكمة الجنايات غير صحيحة إذا شارك رئيسها كعضو في غرفة الإ�ام الذي 

أيـدت أمــر قاضــي التحقيــق الـذي رفــض طلــب الإفــراج المؤقـت المقــدم مــن المــتهم لأنـه قــام بالضــرورة بــالفحص 

  1.المسبق للموضوع قبل تأييد أمر قاضي التحقيق

  :لقرار الفاصل في الموضوعالمشاركة في ا) د 

 يـؤمن الإنسـانو  إليـه الأفئـدةتطمئن إليه النفوس وتسـتقر . لا مراء في أن العدل عند جميع الناس معنى جليل

هـذا الأمـن والأمـان إلى عبـارة الأرض وطلـب الـرزق ولمـا كـان  ويسارع بتوافر.ونفسهبوجوده على عرضه وماله 

                                                 
، 2010ني، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، بــن عكنــون الجزائــر، حمــد شــوقي الشــلقاني، مبــادئ الإجــراءات الجزائيــة في التشــريع الجزائــري، الجــزء الثــاأ - 1

 .ومايليها 305.صامسة، الطبعة الخ
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يعـــرض علـــيهم مـــن منازعـــات  فيمـــاالنبيلـــة وجـــب أن يفصـــل القضـــاة للقضـــاء هـــذه الوظيفـــة الجليلـــة والرســـالة 

  .أخرى وخلافات بكامل الحيدة دون ميل أو مفاضلة شخص عن شخص نظرا لمركزه أو أية صفة 

أنـه يمنـع علـى القاضـي الـذي سـبق   قـانون اجـراءات جزائيـةمـن  554وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة -

الإجتهــاد ولقــد كــرس . في الموضــوع أن يشــارك مــن جديــد في محاكمتــه ارار لــه وأن نظــر القضــية وأصــدر فيهــا قــ

مســبق حــول مســؤولية  الحــالات الــتي يفــترض أن للقاضــي رأيعــدة قــرارات في كــل القضــائي هــذه القاعــدة في 

في قـرار فصـل في موضـوع إدانـة  تهب معرفته السابقة للقضية المعروضة على محكمة الجنايات لمشـاركبالمتهم بس

  .اءة المتهمأو بر 

قضــية ويجــب أن يكــون القــرار الصــادر في الموضــوع يتعلــق بالقضــية المعروضــة علــى محكمــة الجنايــات ولــيس في 

لقـرار يتعلـق بمـتهم معـه تمـت أو أن ا. كأن يكون القاضي قد شارك في محاكمة المتهم في قضية سـابقة. أخرى

  من قبل بعد فصل الإجراءات  محاكمته

لى الفصل في مسألة الإختصاص فإنه لم يفصل الإدانة أو الـبراءة و القاضـي الـذي أما الحكم الذي يقتصر ع

إلى مســـؤولية  حيثياتـــهإلا إذا تطـــرق هــذا الحكـــم في ه المشـــاركة في الحكـــم علــى المـــتهم شــارك فيـــه لا يســـع عليــ

  1.المتهم 

  :القضاةرد ) و

يسـتعملها لإبعـاد القاضـي عـن النظـر في وسـيلة قانونيـة مـن هو إجراء مكن المشرع الجزائري بموجبه المتقاضـي  

 إجـراءات الجزائيـةقـانون  566 الى 554نـص المـواد مـن ا في ر الخصومة إذا ثبت توافر الحـالات المـذكورة حصـ

  .وهي أسباب مشتركة بين جميع الجهات القضائية الجزائية

 559بالمـادة عليهـا  وصلإجراءات المنصويقدم طلب الرد كتابة من الخصوم إلى رئيس ا�لس القضائي وفقا 

  .الموضوعة في عق ا ج وأن يتم ذلك قبل كل مراف

من نفس القانون على أنه يتعين على كل قاضي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد لديه  566و تنص المادة 

  يم أن يصرح بذلك إلى رئيس ا�لس أن يقرر ما يراه مناسبا، أما إذا كان الرد يتعلق برئيس ا�لس فيتعين تقد

الطلــب إلى الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا الــذي يفصــل في الطلــب بعــد إســتطلاع رأي النائــب العــام وذلــك 

  2.بقرار غير قابل للطعن

  

  

                                                 
 .54موساوي خالد، المرجع السابق، ص - 1

 .55ص.يوسف دلاندة، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة، المرجع السابق - 2
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  مجال التعارض: ثانيا

 إذا توفر سبب من أسباب التعارض يصبح القاضي المعـني غـير مؤهـل لكـي يكـون عضـوا في محكمـة الجنايـات 

  .فيهاقضية التي توفرت بصفة رئيس أو مستشار في ال

الــدورة يمكــن لــه أن يشــارك في  أحــد أســباب التعــارض في أحــد قضــايا ن القاضــي الــذي تــوفرت فيــهوعليــه فــإ

من  المقدمة ارشاركة في القرار الفاصل في الأعذويمكن له الم. العلميات التحضيرية لمراجعة قائمة محلفي الدورة

مـا كلفرنسـية ولا يمكنـه أن يقـوم في حالـة تـوافر أسـباب التعـارض  المحلفين وهذا وفقا لاجتهـاد محكمـة الـنقض ا

  :يلي

  .ين محلف إضافييإصدار القرار الذي قضى بتع شاركة في القرعة لمحلفي المحكمة،الم

عنــه فــإذا تــوفر ســبب مــن أســباب التعــارض في القاضــي إعتــبرت تشــكيلة محكمــة الجنايــات غــير قانونيــة يترتــب 

العام يجـوز إثارتـه حـتى أمـام محكمـة الـنقض وتجـدر الإشـارة  وهو بطلان من النظام ابطلان المرافعات وإجراءا�

ة الجنايـات في حالـة جزائيـة تسـمح لـرئيس محكمـإجـراءات  قـانون 259الفقرة الثانيـة مـن المـادة  في الأخير أن

ر الذي وهو الأم ،سببموجب أمر يين أن يعوضه بالقاضي الإضافي بمللأصأحد أعضائها ا وجود مانع لدى

  . 53651 رقم لفلمحكمة العليا في قرارا�ا منها المأكدته ا

ين مـن محكمـة الجنايـات يكملـون هيئـة المحكمـة في حالـة نـيأن رجـال القضـاء أو المحلفـين المعمن المقرر قانونا _

وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولابد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئـيس المحكمـة ومـن ثمـة فـإن 

ولمـــا كـــان ثابتـــا في قضـــية الحـــال أن أحـــد المحلفـــين الأربعـــة مـــن . القضـــاء بمـــا يخـــالف ذلـــك يعـــد مخالفـــة للقـــانون

وجود قرار مسـبب مـن رئيسـها، ومـتى كـان كـذلك إسـتوجب  عدم القائمة الإضافية جلس للحكم بالرغم من

  1.نقض وإبطال الحكم الطعون فيه

  :الجناياتمشاركة المحلفين في محكمة :  المطلب الثاني

تتــوفر فــيهم شــروط الأهليــة المنصــوص عليهــا  المحلفــون يمثلــون العنصــر الشــعبي في محكمــة الجنايــات ويجــب أن

قانونا ولا تتعارض مهمتهم مع بعض الوظائف في الدولة يتم اختيارهم عن طريق القرعـة مـن القائمـة السـنوية 

  :التي تحددها اللجنة المنعقدة في مقر ا�لس القضائي

د كلمــة المحلفــين مصــدرها مــن الحلــف أو القســم وذلــك لأن المحلفــين يــؤدون اليمــين بعــد جلوســهم علــى تســتم

  2.منصة القضاء

                                                 
 .62، ص 1991العليا، العدد الثالث، سنة  مجلة المحكمة - 1

 .397ص.د شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابقأحم - 2
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كما . ثم إنتشر في أمريكا1066عرف هذا النظام قديما وجاء به النورمانديون إلى إنجلترا عند غزوهم لها عام 

تقــوم بــالتحقيق والا�ــام وهيئــة أخــرى  الــذي أنشــأ هيئــة للمحلفــين21/9/1791دخــل إلى فرنســا في قــانون 

  1.للحكم

ألغـــي نظـــام محلفـــين الا�ـــام في قـــانون التحقيـــق الجنـــائي لكـــن نظـــام محلفـــي الحكـــم بقـــي قائمـــا إلى اليـــوم رغـــم 

كان يقسم المحكمة الجنائية إلى هيئتين الأولى مشكلة مـن   ي، الذ1808التعديلات التي أجريت على قانون 

ا إذا كانت هنـاك ظـروف ق بذلك وتقرر فيهحول الوقائع فتجيب عن السؤال المتعل المحلفين و تتداول وحدها

أضيف إليها سؤال آخر حول ظروف التخفيف في حالة إجابتهم بالإدانة 1932مشددة أو أعذار، ثم سنة 

  .تتداول هيئة القضاة المحترفين حول تطبيق العقوبة بناءا على ما جاء في جواب الهيئة الأولى

ل بــين قضــاة الواقــع و قضــاة القــانون كانــت لــه نتــائج ســلبية فــالمحلفون يجهلــون العقوبــة الــتي ســوف هــذا الفصــ

تطبق على المتهم في حالة جوا�م بالإيجاب وخوفا منهم أن تسلط عقوبة قاسية ضد المتهم كانوا يجيبون عـن 

  . السؤال بالنفي حتى ولو كانت هناك أدلة ضده

كمـة مرفقـا بالنائــب العـام و الكاتـب ومحــامي الـدفاع أن يـدخل إلى قاعــة يـز لــرئيس المحيج 1808كـان قـانون 

لكـن . مداولة المحلفين بناءا على طلبهم لإفاد�م بمعلومـات حـول العقوبـة الـتي يمكـن تطبيقهـا في حالـة الإدانـة

لفـين جواب الرئيس لهم لا يلزمه إلا هو وقد يقرر زملاؤه المساعدون خلاف ذلـك الأمـر الـذي كـان يجعـل المح

  2. يجيبون بالنفي خوفا من قساوة القضاة في حكمهم وليس نتيجة عدم توفر الأدلة

هـذه الأزمـة أصـبح جـائزا للمحلفـين وبعـد إجـابتهم عـن سـؤال الإدانـة بالإيجـاب أن يتـداولوا مـع تخفيفا من  -

وى وحـدهم أثنـاء القضاة المحترفين حول تطبيق العقوبة لكن رغـم ذلـك بقـي المحلفـون يتصـرفون في مصـير الـدع

الــذي جعــل 1954المصــادق عليــه بمرســوم عــام 25/11/1941المداولــة حــول الإدانــة ولــذلك جــاء قــانون 

  .القضاة المحترفين يشاركون في المداولة حول الإدانة وفي تطبيق العقوبة

ون ن يفرضـــية بـــل القضـــاة المحترفـــو لكـــن هـــذا النظـــام بـــدوره تعـــرض للنقـــد لأن محكمـــة الجنايـــات لم تعـــد شـــعب 

نفوذهم في المداولة وقد حاول المشرع الفرنسي التخفيف من هذه السـلبية بجعـل عـدد المحلفـين أكثـر مـن عـدد 

مــن جهــة و أن كــل جــواب بالإدانــة أو بــرفض مــنح ظــروف التخفيــف  3مقابــل  9القضــاة ثــلاث أضــعاف 

ميز بالطابع الشعبي وهو ما يجعل المحكمة الجنائية تت 12أصوات على الأقل من بين  8يجب أن يحصل على 

  .فعلا

                                                 
 .25ص . لد، المرجع السابقموساوي خا - 1

 .26ص . لمرجع نفس ا - 2
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المـنظم 25/4/1963المؤرخ في 63/146فالمرسوم . عدد المحلفين تدريجيا شرع الجزائري عنلقد تراجع الم -

للمحاكم الجنائية الشعبية حدد عـدد المحلفـين المشـاركين في الحكـم بسـتة ثم في قـانون الإجـراءات الجزائيـة لعـام 

  .تينإلى اثن 1995ربعة ليخفضه عام بأ 1966

وعليــه فإننــا ســنتطرق للأحكــام العامــة لنظــام المحلفــين في الفــرع الأول وفي الفــرع الثــاني إلى تقــدير وتقيــيم هــذا 

  .لين ربطه بإجتهاد المحكمة العلياالنظام محاو 

  

  

  .المحلفينالأحكام الخاصة بنظام : الفرع الأول

  :يننتطرق في هذا الفرع إلى خمسة نقاط أساسية متعلقة بالمحلف     

  الشروط التي يجب توافرها في المحلف : النقطة الأولى -

  عداد قائمة المحلفين إ: النقطة الثانية -

  مراجعة قائمة المحلفين : النقطة الثالثة -

  تشكيل محلفي الحكم   : النقطة الرابعة -

  .وواجبات المحلفين أثناء المرافعاتقوق ح:النقطة الخامسة-

  :وافرها في المحلفالشروط التي يجب ت :أولا* 

  :من قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل في  261وقد نصت عليها المادة 

  التمتع بالجنسية الجزائرية  -

  .سنة كاملة وذلك إبتداءا من يوم إجراء القرعة 30ن بلوغ س -

  . الإلمام بالقراءة و الكتابة -

  . التمتع بالحقوق الوطنية والمدنية و العائلية -

فصــلا في  09/04/1986قــرار صــادر عــن الغرفــة الجنائيــة ليــوم : د المحكمــة العليــا في هــذا ا�ــالومــن إجتهــا

   .36935الملف رقم 

 اص ذكــورا كــانوا أو إناثــا جزائريــومــن المقــرر قانونــا أنــه يجــوز أن يباشــر وظيفــة المســاعدين المحلفــين الأشــخ_ 

ن القضـاء بمـا يخـالف هـذا المبـدأ يعـد خرقـا للقواعـد ثمـة فـإ مـنالجنسية البالغون من العمر ثلاثين سـنة كاملـة، و 

  .  الجوهرية في الإجراءات
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لما كان من الثابت في قضية الحال أن المحكمة أدمجت ضمن تشكيلتها محلفا لم يتوفر فيه السـن القـانوني مـن و 

كــم المطعــون خــلال المحضــر المتضــمن قائمــة الــدورة العاديــة و الإقتصــادية، و كــذا مــن محضــر إقــتراح محلفــي الح

   1.و لما كان كذلك فإن الحكم الذي أصدرته هذه المحكمة خرق القواعد الجوهرية للإجراءات فيه،

إجـــراءات جزائيـــة علـــى فئـــة مـــن الأشـــخاص الـــذين لا يجـــوز لهـــم أن يكونـــوا مـــن  262و قـــد نصـــت المـــادة   

  :المساعدين المحلفين و هم

  .بس شهرا على الأقل لجنحةالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالح -

دج و ذلــك خــلال  500الأشـخاص المحكــوم علــيهم بجنحــة بــالحبس أقــل مـن شــهر أو بغرامــة لا تقــل عــن  -

  .خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي

الأشخاص الذين يكونون في حالة إ�ام أو محكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات و الصـادر في شـأ�م  -

  .السجن أو بالقبض بالإيداع في اأمر 

  .موظفو الدولة و أعوا�ا و موظفو الولايات و البلديات المعزولون عن وظائفهم -

  .أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو �ائيا من مباشرة العمل -

  .المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم -

  .م قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقليةعليهم و الأشخاص المعين عليهم قي المحجور -

    فقــد نصــت علــى الوظــائف الــتي تتعــارض معهــا وظيفــة المحلفــين  مــن نفــس القــانون  263إضــافة إلى المــادة * 

  :و هي

  .عضو الحكومة أو ا�لس الوطني -

المعــين في الســلك الأمــين العــام للحكومــة أو لإحــدى الــوزارات و المــدير بإحــدى الــوزارات و رجــل القضــاء  -

  .القضائي و والي الولاية و أمينها العام و رئيس الدائرة

          موظفو مصالح الشرطة و رجال الجيش العاملون في البر و البحر و الجـو حـال إشـتغالهم بالخدمـة  -

ـــات ـــاه و غاب  و الموظفـــون أو المنـــدوبون العـــاملون في خدمـــة الجمـــارك و الضـــرائب و مصـــلحة الســـجون أو مي

  .الدولة

و لا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سـبق لـه القيـام بعمـل مـن أعمـال الضـبط القضـائي أو مـن إجـراءات  -

  .التحقيق �ا أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني

ســواء علــى مســتوى محكمــة أمــا بالنســبة للقــانون الفرنســي، فــإن المحلفــين يشــكلون محكمــة الجنايــات و ذلــك 

عضـــوا في مرحلـــة  12أعضـــاء علـــى المرحلـــة الإبتدائيـــة، و  9فهـــم بعـــدد 1الجنايـــات الإبتدائيـــة أو الإســـتئنافية

                                                 
 .236، ص 1990، لسنة 2ا�لة القضائية للمحكمة العليا، العدد  - 1
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  الإستئناف، و قد تم إنشـاء تلـك المحكمـة و ذلـك تكريسـا لقرينـة الـبراءة المعـترف �ـا في جـل الدسـاتير العالميـة 

يـــة، فـــالمحلف حســـب التشـــريع الفرنســـي يجـــب أن تتـــوفر فيـــه بعـــض و حمايـــة لحقـــوق الإنســـان و الحريـــات الفرد

  :الشروط الأساسية التي لا تختلف عن الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري و هي

  .سنة كاملة 23سن  بلوغ* 

  .التمكن من اللغة الفرنسية قراءة و كتابة* 

  .التمتع بالحقوق الوطنية و السياسية و العائلية* 

كمــا هــو   مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي 257المنصــوص عليــه في المــادة  لى عــدم التعــارضإضــافة إ* 

 .من قانون الإجراءات الجزائية من القانون الجزائري 263منصوص عليه بالمادة 

  إعداد قائمة المحلفين: ثانيا

ني مدينــة دائــرة مقـــر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى كيفيــة تســجيل مــواط 265و  264تــنص المــادتين 

محكمــة الجنايـــات في قائمــة الكشـــف الســـنوية للمحلفــين الـــتي تجــري عليهـــا القرعـــة لإســتخراج محلفـــي الـــدورة، 

  2.فالنسبة لإعداد القائمة السنوية فهناك قائمتين في هذا ا�ال

  .الأولى تتضمن المحلفون الأصليون و الثانية الإضافيون

  :جزائيةإجراءات قانون   264الأولى و حسب المادة 

  .محلفا من كل دائرة إختصاص محكمة الجنايات 36تتضمن كشف يحتوي على 

عــد كشــف نون الإجـراءات الجزائيــة فإنــه يمــن قــا 265ين الإضـافيين و عمــلا بالمــادة أمـا بالنســبة لقائمــة المحلفــ

    و يتم إعـداده  لإثني عشر محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة إختصاص محكمة الجناياتاخاص ب

  .من نفس القانون 264و يودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  :إعداد قائمة محلفي الدورة -

قبــل إفتتــاح دورة محكمــة "علــى أنــه  95/10مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة المعدلــة بــالأمر  266تــنص المــادة 

رئـــيس ا�لـــس القضـــائي في جلســـة علنيـــة عـــن طريـــق القرعـــة مـــن الجنايـــات بعشـــرة أيـــام علـــى الأقـــل، يســـحب 

  ."من المساعدين المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص �م 12الكشف السنوي أسماء إثني عشر 

  

  

                                                                                                                                                                  
1 Loi du 15 Juin 2000 (code de procédure pénal français), article 240.                                     
                                                                             

 . 18، ص2009فؤاد حجري، المحاكمة الجنائية، منشورات الألفية الثالثة، الطبعة الأولى ، - 2 
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  :مراجعة قائمة المحلفين: ثالثا

ب ، بموج280، 263، 262، 261يفصل الرئيس و القضاة أعضاء المحكمة في الحالات الواردة في المواد 

، و لا يجـوز الطعــن في هـذا الحكــم اءات الجزائيــة السـالف الــذكر،حكـم مســبب بعـد سمــاع أقـوال النيابــة العامـة

مـن قـانون الإجـراءات  282بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضـوع، و قـد نصـت المـادة 

  .لفين قبل إستجوابه عن هويتهالمحالجزائية على تبليغ المتهم بواسطة كاتب الضبط عن كل تعديل في كشف 

  :ل محلفي الحكمكيه: رابعا

إفتتاح جلسة محكمة الجنايات و إحضـار المـتهم في اليـوم المحـدد يقـوم كاتـب الجلسـة بالمنـاداة علـى محلفـي بعد 

الدورة للتأكد من عددهم ثم بعدها يقوم الرئيس بإجراء القرعة على المحلفين للجلـوس بجانـب قضـاة المحكمـة، 

و بعـد القرعـة تـؤدى لهـم  ،إجراء القرعة يجـوز للمـتهم أو محاميـه ثم بعـده النيابـة العامـة ممارسـة حـق الـرد و عند

  .اليمين القانونية تحت طائلة البطلان

و يكــون إســتبدال المحلفــين حســب ترتيــب المحلفــين الإضــافيين في القرعــة و حضــور المــتهم هنــا إجبــاري تحــت 

  .الدفاع و المتهمطائلة البطلان كونه يتعلق بحقوق 

       و إذا نازع الأطراف صحة إجراءات تشكيل محلفي الحكم تعين عليهم إبداء ذلـك أثنـاء إجـراء القرعـة 

و إلا كـان دفعهـم غـير مقبـول، و إذا ورد في محضـر إجـراء القرعـة أن رئـيس محكمـة الجنايـات قـام بـذلك طبقــا 

العمليات التي جرت صحيحة و أنه تمت ممارسة حق  إ ج فهذا يشكل قرينة قانونية أن 284لأحكام المادة 

  :هنا و من إجتهاد المحكمة العليا  الرد،

محضــر المرافعــات لا يبــين مــن هــم المحلفــون الأصــليون الــذين يجلســون للحكــم و مــن هــم المحلفــون الإضــافيون _

قــرار ذلــك بدر الــذين يكملــون هيئــة الحكــم في حالــة وجــود مــانع لــدى أعضــائها الأصــليين و المحكمــة لم تصــ

  .53651ملف رقم  مسبب

مراجعة قائمة المحلفين، و الحكـم بتعيـين واحـد أو أكثـر مـن رجـال 1: و من بين السلطات المخولة للمحكمة 

القضــاء مســاعدين إضــافيين لحضــور المرافعــات، و تقريــر إجــراء القرعــة لواحــد أو أكثــر مــن المحلفــين الإضــافيين 

  .ئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائهالحضور المرافعات، و هم يكملون هي

  حقوق و واجبات المحلفين أثناء المرافعات: خامسا

، و لا يجـوز لهـم أن يخـبروا أو يتحـدثوا مـع الغـير 2على المحلفين أن يتابعوا بكل إهتمام و حياد سـير المرافعـات 

ـــادلوا الحـــديث ف يمـــا بيـــنهم، و يســـتطيع المحلفـــون خصوصـــا الشـــهود بشـــأن وقـــائع القضـــية، و إن جـــاز أن يتب

                                                 
  .424صفحة لسابق،، المرجع اأحمد شوقي الشلقاني -   1
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ـــرئيس دون أن تكشـــف تلـــك  بوصـــفهم أعضـــاء في المحكمـــة أن يوجهـــوا أســـئلة للمـــتهم و الشـــهود بواســـطة ال

  1.الأسئلة عن رأي مسبق بشأن المسؤولية عن الجريمة حتى لا يؤثر ذلك على باقي هيئة المحكمة

  :واجبات المحلفين تتمثل في فأنو عليه 

فغيـــاب المحلــف أثنــاء جـــزء مــن المرافعــات يشـــكل ســببا للــبطلان و يجـــب عليــه الإنتبـــاه : هالحضــور و الإنتبــا* 

  .للمناقشات و المرافعات كونه يؤثر على إقتناعهم الشخصي

يمنع على المحلفين الإتصال بـالغير إذا كـان موضـوع ذلـك وقـائع القضـية الـذي : واجب عدم الإتصال بالغير* 

  .غاية الإنتهاء من المداولةمن شأنه التأثير على رأيهم إلى 

  2.إ ج 287عليه المادة  تو هو من الإلتزامات الأساسية التي تقع على المحلف و نص: عدم إبداء الرأي* 

يجوز للمحلف طرح أسئلة و ذلك بواسطة الرئيس و للإشارة فإن إخـلال أحـد المحلفـين : حق طرح الأسئلة* 

  .ن محضر المرافعات أو الإشهادبالواجبات المفروضة عليه يجب أن يثبت إما م

  نظام المحلفين: يلفرع الثانا

تعــرض نظــام المحلفــين منــذ نشــأته لجــدل كبــير مــا بــين مؤيديــه و معارضــيه، فبالنســبة للمؤيــدين يــرون بــأن هــذا 

  :النظام من شأنه حماية المتهم متحججين بعدة حجج نذكر منها

  .من الخصوم إشتراك المحلفين في الحكم يؤدي إلى تقبل الأحكام* 

نظــام المحلفــين يضــفي طــابع الرحمــة علــى أحكــام القضــاء، فالقضــاة بحكــم تكــوينهم يميلــون إلى التشــدد، أمــا * 

  .المحلفون فإ�م لا يتقيدون في تقديرهم بما يتقيد به القاضي من قواعد قانونية جامدة

إ�م لا يتســمون بطــابع الجمــود المحلفـون يتجــددون بإســتمرار و تتنـوع تبعــا لــذلك وظـائفهم أو مهــنهم لــذا فـ* 

  .المهني الذي يعاني منه القضاة

  .المحاكمة بواسطة المحلفين تعتبر ضمانا واقيا من الإنحراف بالسلطة و الضغوط* 

  :رأيهم بالحجج التالية سببينأما المعارضين لهذا النظام فيرون خلاف ذلك م

صر الحـديث لتشـعب المعـاملات و تعقـد المشـاكل نظام المحلفين أصبح غير ملائم لظروف ا�تمعات في الع* 

  .يصعب على غير القضاة المحترفين إيجاد الحلول اللازمة لها

نظــام المحلفــين لا يتماشــى مــع مــا تنــادي بــه السياســة الجنائيــة الحديثــة مــن تخصــص القاضــي الجنــائي الــذي * 

  .أصبحت وظيفته تستلزم معارف قانونية
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�م يمثلون الشعب في حـين أن جميـع الأحكـام و القـرارات القضـائية الجزائيـة عدم تسبيب قرارات المحلفين لأ* 

  .تسبب

  .إن المحلف ليست له المؤهلات للحكم في أخطر محكمة على الإطلاق* 

و في جميع الأحوال لا زال هناك من يعارض و من يؤيد نظام المحلفـين، فالمعارضـين يـرون أن القضـايا الجنائيـة 

حنكـة في تحليـل و مقارنـة الوقـائع و القـدرة في إسـتعاب مـا يرافـع بـه الأطـراف، و أن  معقدة تتطلب كفـاءة و

المحلفـين كثــيرا مـا يكــون مســتواهم التعليمـي ضــعيف جــدا و لا يسـمح لهــم بإعطــاء حكـم صــائب في الموضــوع 

لأن  فيبخســـون حقـــوق المـــتهم أو ا�تمـــع، بينمـــا يـــرى المؤيـــدون لـــه أن هـــذا النظـــام يضـــمن إســـتقلالية القضـــاء

السلطة لا تجد طريقا للضغط على المحلفين الـذين يمثلـون الـرأي العـام و الضـمير الإجتمـاعي و هـذا مـن شـأنه 

  1.أن يعزز تطبيق القانون في روحه لا نصوصه الجامدة كما يطبقه القضاة المحترفون

المـنظم  25/04/1963المؤرخ في  63/146لقد تراجع المشرع الجزائري في عدد المحلفين تدريجيا، فالمرسوم 

ين المشـاركين في الحكـم بسـتة ثم في قـانون الإجـراءات الجزائيـة لعـام الجنائية الشعبية حدد عـدد المحلفـ للمحاكم

  2.إلى إثنين 1995بأربعة، ليخفضه عام  1966

ة ا أن تكـون الأغلبيـة للعنصـر الشـعبي و تكـون المحكمـة الجنائيـهذا العدد صار دون أهمية تذكر فإمـ و نرى أن

جــديرة بتســمية المحكمــة الشــعبية و إمــا أن يحــذف هــذا العنصــر كليــا و تصــبح محكمــة إحترافيــة تطبــق القــانون 

  .مثل أية محكمة عادية

نــه في غالــب الأحيــان فــإن المحلفــين يتــأثرون دائمــا بــرأي القضــاة و هــذا راجــع إلى و مــن الملاحــظ عمليــا أ -

نوني و حتى صعوبة متابعتهم لما يجري في الجلسة خاصـة في مستواهم المحدود و عدم تكوينهم من الجانب القا

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة شــروط  262و 261 القضــايا المتشــعبة و عليــه فــإن الشــروط الــواردة في المــواد

  .غير كافية للفصل في الجنايات

مـن الدسـتور 162 إضافة إلى أن عدم تسبيب أحكـام محكمـة الجنايـات يعـود إلى المحلفـين، في حـين أن المـادة

تنص على وجوب تسـبيب الأحكـام القضـائية، فـالعبرة في محكمـة الجنايـات هـي بإقتنـاع أعضـاء المحكمـة وفقـا 

إجراءات  307من الدستور و المادة 162أي أن أحكام المادة  ،من قانون الإجراءات الجزائية 307للمادة 

في ظـــل قـــانون الإجـــراءات قابلـــة للإســـتئناف جزائيـــة متناقضـــة، إضـــافة إلى أن أحكـــام محكمـــة الجنايـــات غـــير 

في الدسـتور الـتي نصـت علـى  160المؤسس الدستوري واستحدث المادة  الأمر الذي تفطن لهالجزائية الحالي 

 أنــه يضــمن القــانون التقاضــي علــى درجتــين في إنتظــار التعــديل المرتقــب لقــانون الإجــراءات الجزائيــة تماشــيا مــع 
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و والتقاضـي علـى درجتـين المحـاكم الجنائيـة الإسـتئنافية تكريسـا لمبـدأ قرينـة الـبراءة  الـذي أوجـدالمشرع الفرنسـي 

  .المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 2000جوان  15هذا بموجب القانون المؤرخ في 

ام أصـبح لنظام المحلفين في الجزائر و القانون المقارن هو أن هـذا النظـ و الخلاصة التي وصلت إليها بعد تطرقي

غير مجدي بتاتا، يتعين الإستغناء عنه كونه لا يعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للمـتهم فحسـب بـل 

يشكل إخلالا بحقوقه إذ أنه بسببه سلب من المتهم الحق في تسبيب الأحكام و حقـه في الطعـن فيهـا و هـذا 

  .يعد خرقا صارخا للدستور الجزائري

المحلفين كنظام تبناه المشرع الجزائري و بينا جميـع الإجـراءات الخاصـة بـه، نتطـرق في و بعد أن تطرقنا إلى نظام 

المبحــث الثــاني إلى ضــمانات و حقــوق المــتهم أثنــاء الإجــراءات التحضــيرية للمحاكمــة محــاولين ربطــه بالقــانون 

  .الفرنسي كونه يعد المصدر التاريخي للقانون الجزائري
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 .الجناياتالإجراءات التحضيرية لمحكمة  :نيالمبحث الثا

تتسم الإجـراءات المتبعـة أمـام محكمـة الجنايـات بطـابع شـكلي معقـد، و تقـوم علـى إجـراءات طويلـة تمتـد      

على مراحل تميز محكمة الجنايات عن الجهات القضائية الجزائية الأخرى نظرا لخطورة المحاكمة أمام هذه الهيئـة 

  .لمشرع أن يمنح للمتهم أكبر الضمانات للدفاع عن نفسهالقضائية سعيا من ا

ينعقــد إختصــاص محكمــة الجنايــات بحكــم الإحالــة الصــادر عــن غرفــة الإ�ــام، و بــه تــدخل الــدعوى حــوزة  -

المحكمة دون التكليف بالحضور أو الحضور التلقائي ما لم ينص القـانون علـى غـير ذلـك، و إلى أن يـأتي اليـوم 

 إتخـــاذ بعـــض الإجـــراءات الـــتي �ـــدف إلى التأكـــد مـــن �يئـــة ملـــف الـــدعوى و إكتمـــال المحـــدد للجلســـة يتعـــين

        ر للمتهم أن يبدي دفاعه و أخـيرا ضـمان إحضـار المـتهم يسالتحقيق الإبتدائي و �يئة الظروف التي ت

    ورة، و وضع ملف الدعوى تحت تصرف المحكمة يوم الجلسة، و مراجعة قائمة المحلفين بجلسة إفتتـاح الـد

  .1و يباشر هذه الإجراءات النيابة العامة و رئيس المحكمة 

ـــه فإننـــا ســـنت - طرق في هـــذا المبحـــث إلى الإجـــراءات التحضـــيرية الوجوبيـــة وذلـــك في المطلـــب الأول ثم و علي

فرنسـي نتكلم عن الإجراءات التحضيرية الإختيارية أو الغير إلزامية في المطلب الثاني، محاولين ربطه بالقانون ال

  :و إجتهاد المحكمة العليا في هذا الشأن

  

  الإجراءات التحضيرية الإلزامية: المطلب الأول

ضــي بإحالــة جريمــة لهــا وصــف الجنايــة، فإ�ــا تق إذا رأت غرفــة الإ�ــام أن وقــائع المنســوبة إلى المــتهم تكــون     

  .ا الجرائم المرتبطة بتلك الجنايةالمتهم على محكمة الجنايات، و لها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضاي

       ، ات بمعاملات أساسية لإعداد الـدعوىو في هذه الفترة التي تسبق المحاكمة يقوم رئيس محكمة الجناي

و هذه المعاملات ضرورية لأ�ا من جهة تتيح للمتهم أن يطلع على الأفعال المسـندة إليـه فيـتمكن مـن �يئـة  

  نية تتيح لرئيس المحكمة أن يدقق في ملف القضية ليرى مـا إذا كـان كـاملا دفاعه في ضوئها، و من جهة ثا

و جاهزا للمحاكمة، و لقد سماها المشرع الجزائري الإجراءات التحضيرية منهـا الإلزاميـة و الإختياريـة،  الأولى 

قسم هذا المطلب هي وجوبية يجب القيام �ا في جميع القضايا المعروضة على محكمة الجنايات، و عليه فإننا ن

إلى فـــــرعين الأول نـــــتكلم عـــــن الإجـــــراءات الـــــتي تســـــبق اســـــتجواب المـــــتهم المحبـــــوس، ثم في الفـــــرع الثـــــاني عـــــن 

 .الإجراءات اللاحقة لاستجوابه
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  لتي تسبق استجواب المتهم المحبوسالإجراءات ا: الفرع الأول

  :و تتمثل فيما يلي   

  .تبليغ قرار الإحالة: أولا

  .المحبوس نقل المتهم: ثانيا

  .نقل الملف و أدلة الإقناع : ثالثا

  تبليغ قرار الإحالة : أولا

يتعين على النيابة العامة أن تبلغ حكم الإحالة للمتهم شخصيا إذا كان محبوسا و ذلك بواسطة الرئيس 

المشرف على السجن، و يترك له نسخة منه، فإذا لم يكن المتهم محبوسا يحصل التبليغ طبقا للشروط 

لا�ام المسند إليه من معرفة ا المتهم يتمكنو بذلك  268/2صوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية م المن

الإجراء جوهري يترتب عن إغفاله عند الدفع به أمام محكمة الجنايات قبل بداية المناقشة  إن هذا   .لتهوأد

أن يكون التبليغ بمحضر  ، يجبنه غير مطلوبة النقض وإرجاع القضية من جديد فإحال البطلان لكن في

وكذلك التاريخ واسم ولقب المبلغ له أو اسم ) النائب العام(طالب التبليغ : المعلومات الضرورية يتضمن كل

ذلك الأخير أشير إلى  هذان رفض على المحضر من المبلغ والمعني، فإالتبليغ و يوقع   الذي استلمالشخص 

  المحضر في

  498ز للمتهم أن يطعن في القرار المذكور بالنقض خلال ثمانية أيام وفقا للمادة من هذا التاريخ يجو  ابتداء

  .2و من اجتهاد المحكمة العليا في هذا الشأن 1.ج إ قمن 

جزائيــة تبليــغ قــرار الإحالــة إلى المــتهم حــتى يــتمكن هــذا الأخــير مــن إجــراءات  قــانون 268توجــب المــادة  _

تبليغ قرار  نه لا يجوز للدفاع أن يؤسس طعنه بالنقض على عدم أغير. شاءنقض إن الطعن بال قاستعمال ح

مــام محكمـــة الجنايــات و قبـــل البــدء في المرافعـــات كمــا تـــنص الإحالــة إليــه مـــادام أنــه لم يتمســـك �ــذا الـــدفع أ

  .من نفس القانون 290صراحة المادة 

    قل المتهم المحبوسن :ثانيا

مانــة ضــبط تلــك نايــات �ائيــا يبعــث النائــب العــام الملــف إلى أجــرد أن يصــير قــرار الإحالــة علــى محكمــة الجبم

 ،قرب دورة كمـا ينقـل المـتهم إلى المؤسسـة العقابيـة الكائنـة بمقرهـا إن لم يكـن محبوسـا �ـاالمحكمة ليجدول في أ
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مــن قــانون الإجـــراءات  269وهــذا عمـــلا بالمــادة  الغيــاب،فــإذا كــان في حالــة فــرار اتخـــذت بشــأنه إجــراءات 

  1.المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 01/08ة المعدلة بالقانون الجزائي

جـب أن يقـدم و  وإذا كان المتهم المتابع بجناية في حالـة إفـراج أو لم يكـن قـد حـبس مؤقتـا أثنـاء سـير التحقيـق،

  .نفسه للسجن مقر محكمة الجنايات في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة

المــواد الــتي نصــت علــى ذلــك ســي فــالأمر لا يختلــف إطلاقــا ســواء في الإجــراءات أو الفرنأمــا بالنســبة للقــانون 

 516-2000وللإشارة فقد تم تعديلها بموجـب القـانون  ،نصت على هذا الإجراء اللزومي 2 269فالمادة 

مــن إبتــداءا والــذي دخــل حيــز التنفيــذ  2000 جــوان16، الجريــدة الرسميــة ل 2000 جــوان15الصــادر في 

  .2001في جان1

  نقل الملف و أدلة الإقناع: ثالثا

نه بعد النطق بقرار غرفة الا�ام القاضي بإحالة المـتهم ن قانون الإجراءات الجزائية على أم 269تنص المادة  

  . على محكمة الجنايات يرسل النائب العام ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى كتابة ضبط مقر محكمة الجنايات

نه كـان مـن المفـروض أن تـنص علـى نقـل الملـف كن أن نبديها بشأن صياغة هذه المادة هو أوالملاحظة التي يم

 .أ�ا لم تحدد أجلا لذلك اوأدلة الإقناع إلى كتابة الضبط عندما يصبح قرار الإحالة �ائي، كم

راء وذلـك من قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى هـذا الإجـ 271ـ أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد نصت المادة

 في فقر�ا الأخيرة 

« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal. »  
  
  
  
  
  

  

                                                 
المتضـــمن قـــانون  155-66، يعـــدل ويـــتمم الأمــر 2001يونيـــو ســنة  26ه الموافــق لــــ 1422ربيــع اثـــاني عـــام  4المـــؤرخ في  08-01القــانون  - 1

، 12ص.2001يونيـو ســنة 27لـــ  فـقه الموا1422ربيــع الثـاني عــام  5، المؤرخـة في 34الإجـراءات الجزائيـة، الســالف الـذكر ، الجريــدة الرسميـة، العــدد 

 .269المادة 

 2 Article 269 c.p.p. Français « Des que la décision de mise en accusation est devenue 
définitive, ou, en  cas d’appel, dés que l’arrêt de désignation de la cour d’assise d’appel a été 

signifie, l’accusé, s’il est détenu est transféré dans la maison d’arrêt du lieu se tiennent les 
assise. »  
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 الإجراءات التي تلي استجواب المتهم المحبوس :الفرع الثاني

  :وتتمثل هذه الإجراءات في     

  الاستجواب الأولي للمتهم: أولا_

  صرف المحاميوضع الملف تحت ت: ثانيا_

  بليغ قائمة الشهود ومحلفي الدورةت: ثالثا_

      مستجواب الأولي للمتهلإا: أولا      

 يوجب القانون على رئيس محكمة الجنايات أن يستجوب المتهم قبل افتتاح المرافعات بثمانية أيـام علـى الأقـل
إذ أنـــه ذو طبيعـــة إداريـــة  ،ائيو يختلــف هـــذا الاســـتجواب عـــن ذلـــك الـــذي يـــتم في مرحلـــة التحقيـــق الابتـــد  1

حيــث يهــدف إلى التحقــق مــن هويــة المــتهم و التأكــد مــن تلقيــه تبليغــا بقــرار الإحالــة فــإذا لم يكــن قــد بلــغ بــه 

ر محـام للـدفاع عنـه سلمت إليه نسخة منه ويكون ذلـك بمثابـة تبليـغ بـالقرار، ويطلـب الـرئيس مـن المـتهم اختيـا

و يجــوز لــه بصــفة اســتثنائية التصــريح للمــتهم بــأن  محاميــا،تلقــاء نفســه  محاميــا عــين لــه الــرئيس مــن فــإن لم يخــتر

  .يعهد بالدفاع عنه لأحد أقربائه أو أصدقائه

  .      ويتم الاستجواب في المؤسسة العقابية بحضور أمين الضبط و المترجم عند الضرورة

ض آخـر، حيـث يلاحـظ وللرئيس أن يفوض أحد مساعديه أعضـاء المحكمـة في اسـتجواب المـتهم دون أي قـا

  .أن هذا الاستجواب غير محاط بضمانات الاستجواب قي مرحلة التحقيق الابتدائي ولا يحضره محامي المتهم

  يتمحور الاستجواب حول ثلاث نقاط أساسية

يجــب علــى الــرئيس أن يتأكــد مــن الهويــة الكاملــة للمــتهم وإذا ظهــرت مســألة عارضــة حــول هويــة  :الهويــة * 

ئيس أن يــأمر بــإجراء تحقيــق تكميلــي في هــذه المســألة، و لكــن لا يجــوز للــرئيس أن يســتجوب المــتهم يمكــن للــر 

إجراء من إجراءات التحقيـق، و إذا رأى أنـه مـن  لا يعتبرلأن الاستجواب الأولي  ،موضوع القضية المتهم عن

  .ميليالتكالضروري إجراء استجواب جديد للمتهم فلا يمكن له القيام به إلا في إطار التحقيق 

فـإذا  ،فإن لم يبلغ بـه سـلمه نسـخة منـه و يبـدأ أجـل الطعـن بـالنقض مـن ذلـك التـاريخ: تبليغ قرار الإحالة * 

  .طعن توجب سحب القضية من الدورة حتى الفصل في الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

، فإذا لم 2ق إ ج292بمحامي أمام محكمة الجنايات م  اكل متهم يجب أن يكون مساعد  :اختيار محامي*  

كمـا يجـوز للمـتهم بصـفة اسـتثنائية أن   .ق إ ج271يكن قد اختار محاميا عينه له الرئيس مـن تلقـاء نفسـه م 

  . يكلف أحد أقاربه أو أصدقائه بالدفاع عنه فإذا أجلت القضية إلى دورة أخرى لا يعاد هذا الاستجواب

                                                 
 .32موساوي خالد ، المرجع السابق، ص-   1

 .292قانون الإجراءات الجزائية، المادة ، المتضمن 155-66الأمر  - 2
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ة متهمــين متــابعين بــنفس الجنايــة يمكــن تعيــين و لقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بأنــه إذا كــان هنــاك عــد

محامي واحد لهم، ولكن من المستحسن تفـادي ذلـك لأنـه لا يمكـن التأكـد مسـبقا أنـه سـوف لـن يظهـر أثنـاء 

  .المناقشات أن مصالح هؤلاء المتهمين غير متناقضة

هم والمــــترجم و في الأخــــير يحــــرر محضــــر بكــــل إجــــراءات الاســــتجواب يوقــــع عليــــه مــــن الــــرئيس والكاتــــب والمــــت

  .وذلك حتى يمكن المحكمة العليا أن تراقب مطابقته للقانون قانون إجراءات جزائية 271/2م

  :ومن اجتهاد المحكمة العليا في هذا ا�ال نذكر

  1 52949ملف رقم 

المنازعــة في صــحة الإجــراءات التحضــيرية أمــام المحكمــة وفي الجلســة قبــل البــدء في المرافعــات ، إن اســتجواب _

مــــن قــــانون الإجــــراءات  271طــــاعن قبــــل الجلســــة مــــن قبــــل رئــــيس المحكمــــة لا يتماشــــى مــــع أحكــــام المــــادةال

  ._الجزائية

  2 45841من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1987فيفري10قرار صادر يوم 

ت �ـذا عا�ا ما لم يقدم الدفاع طلبالعقد جلسة المحاكمة قد حصلت مرا يفترض أن الإجراءات التحضيرية_

و   الشأن أمام محكمة الجنايات و قبل البدء في المرافعات ، فإذا لم يتمسك المتهم بعدم استجوابه عـن هويتـه

  ._حالة إليه أمام محكمة الجنايات سقط حقه قي إثارة هذا الوجه أمام ا�لس الأعلىلإبعدم تبليغه قرار ا

ومــا يليهــا مــن قـــانون  272يــث أنــه و وفقـــا للمــواد أمــا بالنســبة للقــانون الفرنســي فـــالأمر لا يختلــف كثــيرا بح

فــإن اســتجواب المــتهم يجــب  2000جــوان15ل 2000/516المعــدل والمــتمم بموجــب القــانون  70/643

قنـاع ، أمـا إن  لإفي أقـرب الآجـال و ذلـك بعـد تحويـل المـتهم و نقـل أدلـة ا 3أن يقوم به رئيس محكمة الجنايات

داري لكتابة ضـبط لإه عن الطريق ام استدعاؤ المحدد لاستجوابه و يت أن يتقدم في اليوم كان حرا فيجب عليه

ق 150ق إ ج ف وم272محكمة الجنايات ، وفي حالة عدم امتثاله فإنه يطبق عليه أمر القبض الجسـدي م

ويمكن للرئيس تكليف أحد المستشارين للقيام �ذا الاستجواب، أما إذا كـان المـتهم لا يعـرف اللغـة   إ ج ف

  .ق إ ج ف 3و272/2تعين على الرئيس تعيين مترجم للقيام بذلك مالفرنسية 

   

  

  

                                                 
  155المرجع السابق صفحة : نبيل صقر.أ. حمد لعورأ -1

  .27الصفحة  السابق، المرجع ي،جيلا لي بغداد - 2

     .50موساوي خالد ، المرجع السابق، ص  -3
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حالــة وينبهــه بحريتــه في تعيــين محــامي لإيقــوم الــرئيس باســتجواب المــتهم عــن هويتــه و يتأكــد مــن تبليغــه قــرار ا

ق إ ج ف فــإن لم  275ق إ ج ف ويمكــن لأحــد أقربــاء المــتهم أن يعــين كمــدافع عنــه م274للــدفاع عنــه م

  1.المتهم عين له الرئيس محاميا من تلقاء نفسهيقم بذلك 

  يتم في الأخير تحرير محضر بذلك يوقع من قبل الرئيس، كاتب الضبط، المتهم أو دفاعه،

علـى عـدم المترجم في حالة الرفض التوقيع من قبل المتهم أو عـدم إمكانيـة ذلـك ينـوه ذلـك في المحضـر ويترتـب 

أيـام علــى 5وافتتـاح الـدورة بمهلـة  المـدة الفارقـة بـين إجـراء الاسـتجوابالإجـراءات الـبطلان وتحـترم  احـترام هـذه

الأقــل ويحــق للمــتهم الاتصــال بكــل حريــة مــع دفاعــه ويمكــن لهــذا الأخــير الاطــلاع علــى جميــع الوثــائق بــالملف 

  .ق إ ج ف278م

 

  وضع الملف تحت تصرف المحامي: ثانيا

مـن قـانون الإجـراءات  272 وتنص المـادةفي حقه،  يجوز للمحامي أن يتصل بكل حرية بموكله بمجرد تنصيبه

الجزائية على أنه للمتهم أن يتصـل بحريـة بمحاميـه الـذي يجـوز لـه الاطـلاع علـى جميـع أوراق ملـف الـدعوى في 

مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات و يوضع هذا الملف تحت تصرف المحـامي 

  2.الأقلقبل الجلسة بخمسة أيام على 

هـذا الإجـراء جــوهري لأنـه يمـس بحقــوق الـدفاع فــإذا لم يـتمكن المحـامي مــن الاطـلاع علـى الملــف لعـدم وضــعه 

تحت تصرفه جاز له يوم الجلسة طلب أجل لذلك و يجوز له كما يجـوز لمحـامي الطـرف المـدني اسـتخراج نسـخ 

  3.مكرر ق إ ج 68من الملف على حسا�ما وفقا للمادة 

  

  

  

                                                 
 .204-04 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المعدل والمتمم بموجب القانون 1960جوان 04المؤرخ في  529-60الأمر رقم  - 1

 .272ضمن قانون الإجراءات الجزائية، المادة ، المت155-66الأمر  - 2

يونيــو  8المــؤرخ في  155-66يعــدل ويــتمم الأمــر  1990غشــت ســنة  18الموافــق لـــ  1411محــرم عــام  27المــؤرخ في  24-90ون رقــم لقــانا - 3

، 36، العــدد 1990غشــت ســنة  22، الموافــق لـــ 1411صــفر عــام  1المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، الجريــدة الرسمية،المؤرخــة في  1966ســنة 

 . 1152ص
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                 ليغ قائمة الشهود والمحلفينتب : ثالثا 

يتعين على النيابة العامة والطرف المدني الذي يقدم شهودا غير المشار إليهم في  الملـف أن يبلغـا قائمـة هـؤلاء 

الشـهود إلى المــتهم في ظــرف لا يقــل عــن ثلاثـة أيــام مــن تــاريخ الجلســة كمـا يتعــين علــى المــتهم أن يبلــغ خــلال 

ة شــــهود النفــــي إلى النيابــــة و الطــــرف المــــدني و علــــى حســــابه مــــا لم يقــــم النائــــب العــــام نفــــس الآجــــال قائمــــ

  .من قانون الإجراءات الجزائية 274باستدعائهم و هذا حسب المادة 

الغرفة الجنائية الأولى في الطعـن  1985ماي 7القرار الصادر يوم  :ومن اجتهاد المحكمة العليا في هذا ا�ال

    37690:1رقم 

الإجــراءات التحضــيرية لــدورات محكمــة الجنايــات لــذلك يتعــين  بــينتبليــغ قائمــة الشــهود إلى المــتهم مــن إن  _

علــى مــن يعنيــه الأمــر أن يــدفع بعــدم مراعــاة هــذا الإجــراء أمــام المحكمــة و قبــل البــدء في المرافعــات كمــا تــنص 

  ._ولى أمام ا�لس الأعلىإجراءات و إلا سقط حقه في إشارة هذا الوجه للمرة الأ 290على ذلك المادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  281أمــا بالنســبة للقــانون الفرنســي فــالأمر ســيان بحيــث أنــه ووفقــا للمــادة  -

  :الفرنسي

تقوم كل من النيابة العامة و الطرف المـدني تبليـغ المـتهم و هـذا الأخـير يقـوم بتبليغهمـا قائمـة الشـهود و ذلـك 

ـــدء في الجلســـة، يجـــب ابأربعـــة و عشـــرون ســـاعة علـــى ا و  لإشـــارة إلى أسمـــاء الشـــهود ومهمـــتهملأقـــل قبـــل الب

     2. إقامتهم، يتحمل الطرف المدني مصاريف تبليغ قائمة الشهود

يجب أن يبلغ النائب العـام المـتهم قائمـة محلفـي الـدورة في ظـرف لا يقـل : أما بالنسبة لقائمة محلفي الدورة - 

  .إجراء جوهريعن يومين من تاريخ الجلسة و هو 

وتتضــمن ورقــة التبليــغ أسمــاء و ألقــاب وعمــر ومهنــة محــل إقامــة كــل محلــف حــتى يتــاح لــه ممارســة حقــه في رد 

المحلفـين، ويترتــب علــى إغفــال هــذا الإجــراء أو عــدم اسـتيفائه لتلــك الشــروط بطــلان الإجــراءات التاليــة لــه، إذ 

يجــوز للمــتهم أن يتمســك بــالبطلان النــاجم عــن  يتصـل بســلامة تشــكيل المحكمــة، و يتعلــق بالنظــام العـام، ولا

  3 .مخالفته

 .إلا أنه لا يحل الحكم بالبطلان إذا كان المتهم قد عرف رغم ذلك المحلفين تماما وكان بوسعه طلب ردهم 

  :و من اجتهاد المحكمة العليا في هذه النقطة نذكر مايلي

   34537الطعن رقم  الغرفة الجنائية الأولى في 1984ماي 15القرار الصادر يوم 
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مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة تبليــغ قائمــة محلفــي الــدورة إلى المــتهم يــومين علــى الأقــل  275توجــب المــادة _

قبل انعقاد الجلسة إلا أن عدم مراعاة الآجال لا يترتب عليه البطلان متى ثبت أن الـدفاع لم يـترك ذلـك أمـام 

  _إجـــراءات 290تـــنص علـــى ذلـــك الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة  محكمـــة الجنايـــات قبـــل البـــدء في المرافعـــات كمـــا

ـــــاني يـــــوم 1983فيفـــــري15قـــــراران صـــــادران يـــــوم ـــــم1984مـــــاي15والث  34537و 31092، الطعـــــن رق

مـن قــانون الإجـراءات الجزائيــة تبليــغ قائمـة محلفــي الـدورة الى المــتهم يـومين علــى الأقــل  275توجـب المــادة _1

أن عــدم مراعــاة هــذا الآجــال لا يترتــب عليــه الــبطلان مــتى كــان مــن  قبــل انعقــاد جلســة محكمــة الجنايــات غــير

  ._الثابت أن المتهم لم يتمسك �ذا الدفع أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعات

  :2 30093، الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم1983يناير 4قرار الصادر يوم ال

من  275وقبل كل دفاع في الموضوع بعدم مراعاة أحكام المادةعلى المتهم أن يتمسك أمام محكمة الجنايات 

  ._هذا الدفع لأول مرة أمام ا�لس الأعلى تارة قانون الإجراءات الجزائية وإلا سقط حقه في إ

للكـــلام عـــن الإجــــراءات  وبعـــد أن انتهينـــا مـــن الحـــديث عــــن الإجـــراءات الوجوبيـــة ننتقـــل إلى المطلــــب الثـــاني

  .الاختيارية

  

   الإجراءات التحضيرية الاختيارية: لثانيالمطلب ا

هذه الإجراءات لا تتم إلا في بعض القضايا إذا ظهر أن القيام �ا ضروري لكي تكـون القضـية جـاهزة       

للفصــل فيهــا لهــذا الســبب يعطــى لهــا وصــف الاختياريــة أو الاســتثنائية و تتمثــل هــذه الإجــراءات في التحقيــق 

  .من الضم والتأجيل إلى دورة أخرى في الفرع الثاني في الفرع الأول ثم كل التكميلي وهو ما نتطرق إليه 

  

     التحقيق التكميلي: الفرع الأول

علـى أنـه يجـوز لـرئيس محكمـة الجنايـات إذا رأى أن التحقيـق غـير واف 3إجراءات جزائية  276تنص المادة   

و يجـوز  أي إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق اذأو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخـ

لــه أن يفــوض هــذا الإجــراء لقاضــي مــن أعضــاء المحكمــة وتطبــق في هــذا الصــدد الأحكــام الخاصــة بــالتحقيق 

يستفاد من النص أن تقدير البحث الإضافي من اختصاص رئيس محكمـة الجنايـات وحـده و يقـوم . الابتدائي

وهكـذا يمكنـه سمـاع كـل شـاهد أو سمـاع المـتهم  أو الانتقـال ه بانجازه بنفسه أو يفوض سلطاته لأحد مسـاعدي
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لمكان الجريمة أو الأمر بخبرة أو حتى إصدار إنابة قضائية و بصـفة عامـة كـل إجـراء مـن شـأنه أن يكشـف عـن 

شرط ألا يخرج عن إطار الوقائع الواردة في قرار الإحالـة أو يـتهم شخصـا لم تقـم با�امـه غرفـة الا�ـام  الحقيقية

احترام القواعد المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي خاصة سماع المتهم أو الطرف المدني بحضور محاميه  ومع

  .ما لم يتنازل عن ذلك صراحة

و المحاضــر المثبتــة للإجــراءات الــتي أمــر بــه الــرئيس تــودع في قلــم كتابــة المحكمــة وللنيابــة العامــة و المحــامين أن    

الأمـر علـى غرفـة الا�ـام لإصـدار قـرار إحالـة جديـد بشـأن التحقيـق التكميلـي  يطلعوا عليها، ولكن لا يعـرض

  .الجديد الذي أمر به الرئيس

إذا انتهى التحقيق وضع الملف لدى أمانة الضبط و يقوم أمتن الضبط بإخطـار الأطـراف بوضـعه كـي يطلعـوا 

لتحقيــق إضــافي فــان المحكمــة هــذا قبــل افتتــاح الجلســة فــإذا تبــين بعــد ذلــك أن هنــاك ضــرورة  عليــه، و يكــون

  القرار بتشكيلتها هي التي تقرر هذا البحث ولم يعد رئيسها وحده مختصا �ذا

ولا يجيــز القــانون إشــارة المخالفــات المرتكبــة أثنــاء التحقيــق التكميلــي للمــرة الأولى أمــام المحكمــة العليــا إذ أن   

ل فيـــه المحكمـــة بـــدون مشـــاركة افعـــات و تفصـــمنازعــة صـــحة هـــذه الإجـــراءات يجـــب إبـــداؤها قبـــل البـــدء في المر 

  1.من قانون الإجراءات الجزائية 291و 290فين وفقا للمادة المحل

  :ومن اجتهاد المحكمة العليا في هذا ا�ال نذكر

  2  41595ملف رقم

ذ متى كان مـن المقـرر قانونـا أنـه يجـوز لـرئيس محكمـة الجنايـات إذا رأى أن التحقيـق غـير كـاف أن يـأمر باتخـا_

أي إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق و يجـــوز لـــه أن يفـــوض لإجـــراء ذلـــك أي قاضـــي مـــن أعضـــاء المحكمـــة فـــان 

الحكم بخـلاف ذلـك يعـد تجـاوزا للسـلطة و مخالفـا للقـانون إذ كـان مؤكـدا أن محكمـة الجنايـات قضـت بتأجيـل 

أعضــاء النيابــة   كلفــت    القضــية إلى دورة أخــرى و أمــرت بــإجراء تحقيــق تكميلــي لفحــص المــتهم نفســيا و

العامة للقيام �ـذا الإجـراء ولم تفعـل ذلـك هـذه الأخـيرة إلى أن جـدولت القضـية مـن جديـد في دورة أخـرى ثم 

أن المحكمة قامت أيضا بتأجيل القضية مرة أخرى وبإحالة ملف الدعوى على النيابة العامة لتقوم بالتنفيذ مما 

سسـا طعنـه علـى انعـدام الأسـاس القـانوني و تجـاوز السـلطة جعل النائب العام يطعن في هذا الحكم الأخير مؤ 

  ._الأمر الذي بات محققا مما يجعل هذا الحكم باطلا
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مــن المقــرر قانونــا أنــه يجــوز لــرئيس محكمــة الجنايــات إذا رأى أن التحقيــق غــير واف أو ( 1  102470ملــف 

ن إجـراءات التحقيـق كمـا يجـوز اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قـرار الإحالـة أن يـأمر باتخـاذ أي إجـراء مـ

  .)له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة

ولما ثبت من قضية الحال أن المتهم مثل أمـام رئـيس الجلسـة للنظـر في دعـواه إلا أن جهـة الحكـم لم تفصـل في 

د الجوهريــة الموضــوع و اكتفــت بتحويــل القضــية إلى النيابــة العامــة لإجــراء التحقيــق بأ�ــا بــذلك خالفــت القواعــ

للإجراءات لأنه لا يجـوز لهـا التخلـي عـن الـدعوى لصـالح جهـة أخـرى بعـد صـدور قـرار �ـائي بإحالتهـا عليهـا 

  .بالإضافة إلى أن النيابة العامة هي طرفا فيها و ليست جهة تحقيق

2 35550الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  1984نوفمبر 20قرار صادر يوم  -
.  

لــرئيس محكمـة الجنايــات أن يقـوم بـإجراء مــن إجـراءات التحقيــق في الفـترة مـا بــين صـدور قــرار  يجيـز القـانون _

  .إجراءات جزائية 276الإحالة و انعقاد جلسة المحاكمة كالأمر بإجراء خبرة نفسية وفقا للمادة 

       ءات المتبعــة ولا يختلــف الأمــر بتاتــا بالنســبة للقــانون الفرنســي ســواء بالنســبة للتحقيــق التكميلــي أو الإجــرا

  .المعدل و المتممو مايليها من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  283و هذا وفقا للمواد 

                                                    التأجيل و الضم: الفرع الثاني  

حـول نفـس الواقعـة أو أن  إذا كان عدة متهمـين قـد أحيلـوا علـى محكمـة الجنايـات بموجـب عـدة قـرارات      

       المـتهم نفسـه محـال بموجـب عـدة قـرارات علـى جـرائم مختلفـة جـاز للـرئيس أن يضـمها للفصـل فيهـا مجتمعـة 

متهمــين  كمــا أنــه كثــيرا مــا تكــون الإحالــة علــى . مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 277و هــذا عمــلا بالمــادة 

وز تـــأخير محاكمـــة الحاضـــرين بســـبب فـــرار الآخـــرين لـــذلك حاضـــرين وآخـــرين غـــائبين أو في حالـــة فـــرار ولا يجـــ

  .من قانون الإجراءات الجزائية 324وجب إصدار أمر بالفصل بينهم وفقا للمادة 

من تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة أن يـأمر بضـم عـدة أحكـام إحالـة  3 وعليه فإنه يحق للرئيس

أحكـام إحالـة عـن جـرائم مختلفـة ضـد المـتهم نفسـه، و يحـول  عن جناية واحـدة ضـد متهمـين مختلفـين أو عـدة

النحـو  هـذا مثل هـذا الإجـراء دون تضـارب الأحكـام و ييسـر للمـتهم الـدفاع عـن نفسـه وضـم الأحكـام علـى

أمــر تنظيمــي لا يبلــغ للمــتهم ولا محاميــه ولا يجــوز لــه أن يتمســك بامتنــاع الــرئيس عــن إجرائــه مــادام لم يصــبه 

ّ◌فـلا  ى المـتهم أن يتمسـك بعـدم تـوافي شـروط الضـم إبـان نظـر الـدعوى أمـام المحكمـة،ضـرر مـا، و يتعـين علـ

  .يجوز ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا
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إجـراءات جزائيـة فإنـه يجـوز للـرئيس مـن تلقـاء نفسـه  286فإنـه و حسـب المـادة  أما بالنسبة للقـانون الفرنسـي

وى قرار الإحالة على عدة جرائم غير مرتبطـة أو ة إن احتمة أن يأمر بالفصل في حالأو بطلب من النيابة العا

  1.تبين أن المتهم في حالة فرار تعين اتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور ضده

ـ أما بالنسبة للتأجيل فللرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بنـاء علـى طلـب النيابـة العامـة أن يـأمر بتأجيـل قضـايا 

  .2 إ ج 278لدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى و هذا حسب المادة يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال ا

هــذا النــوع مــن التأجيــل غــير منصــوص عليــه في القــانون، ولكــن جــرى : التأجيــل ليــوم آخــر مــن نفــس الــدورة

العمـــل بـــه في الميـــدان، و لقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية أنـــه إذا شـــكل محلفـــي جلســـة المحاكمـــة يجـــب 

قة المتهم و النيابـة العامـة لتأجيـل القضـية إلى يـوم آخـر لأن المـتهم و ممثـل النيابـة العامـة قـد الحصول على مواف

اكتشــفا المحلفــين الــذين اســتخرجوا عــن طريــق القرعــة، و تأجيــل القضــية يعــني إجــراء قرعــة جديــدة لاســتخراج 

  .      المحلفين، وإذا كان هناك عدة متهمين فيجب إثبات مواقفهم جميعا
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  الفصل الثاني

  بالمحاكمة ةالمتهم المتعلق ضمانات

  توحكم محكمة الجنايا

 
  

  

إن العقــاب الجنــائي ضــمانة أساســية لحقــوق الإنســان،تتمثل في فــرض العقوبــة علــى العــدوان عليها،فــالتجريم «

  1)مولر رابارد (   ».يدعم القيم الاجتماعية التي تحميها حقوق الإنسان

مجـــرد رســـائل إجرائيـــة ينشـــئها المشـــرع ليـــوفر مـــن خلالهـــا ســـبل تقـــويم  ن في الأحكـــام لاتعتـــبرإن طـــرق الطعـــ «

أوثــق اتصــالا بــالحقوق الــتي تتناولها،ســواء في مجــال إثبا�ــا أو نفيهــا أو توصــيفها  اعوجاجها،بــل هــي في واقعهــا

   ».ليكون مصيرها عائدا أساسا إلى انفتاح هذه الطرق أو انغلاقها

اميــة إلى صـــدور اكمـــة ومــا بعـــدها مــن أهـــم مراحــل ســير إجـــراءات الــدعوى العموميـــة الرّ تعتــبر مرحلــة المح

ث عــن حمايــة ل للتحــدّ ص الأوّ تي ســنتطرق إليهــا في مبحثــين متتاليين،نخصّــوالــّ حكــم �ــائي قابــل للــنقض فيــه،

ني للحكـم اص المبحث الثـّحق المتهم أثناء المحاكمة من خلال الإجراءات والخصائص وحقوق الدفاع،ثم نخصّ 

  .آثار كلّ منهما و ذاته أثناء صدوره وبعده الجنائي في حدّ 
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  بالمحاكمة ةالمتهم المتعلق ضمانات :المبحث الأول

فــة مــن رئــيس ومستشــارين ومحلفــين اثنــين، تجــري المحاكمــة في القضــايا الجنائيــة أمــام محكمــة الجنايــات مؤلّ 

يـات يـدها علـى الـدعوى بموجـب قـرار الإحالـة مشـفوع تضـع محكمـة الجنا. بحضور النائب العام وأمين الضبط

بإدعاء النيابة العامة، وتنظر في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح والمخالفات المرتبطة طبقا لقاعـدة مـن 

يملــك الكــل يملــك الجــزء، ولا يجــوز للمحكمــة النظــر في أي فعــل جرمــي لم يتناولــه قــرار الإحالــة أو أن تحــاكم 

  .ل ويجوز لها أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الإحالةشخصا غير محا

 وسنتناول في مطلبين لاحقـين إجـراءات وخصـائص جلسـة المحاكمـة وهـذا في مطلـب، وحمايـة حـق المـتهم

  . بالدفاع في مطلب ثان المتعلّقة

  المحاكمة جلسة إجراءات وخصائص: المطلب الأول

مرحلــة التحقيــق القضــائي بالجلســة أو كمــا  أمــامم المحكمــة الجنائيــة كنــا مت الــدعوى العموميــة أمــامــتى قــدّ 

 ة إذعلـــى جانـــب كبـــير مـــن الأهميــّـ مرحلـــةيســـمى بالاستقصـــاء القضـــائي وذلـــك كلـــه بحثـــا عـــن الحقيقـــة، وهـــي 

ف عليها مصير المتهم، ومن هنا تبرز القيمة الحقيقية للوقوف علـى دعـائم عدالـة جريـان هـذا الاستقصـاء يتوقّ 

ة الخصـائص الــتي غـا لغايتـه في حمايــة حـق المـتهم في محاكمــة عادلـة، كمـا يقتضــي الحـال الوقـوف علــى أهميـّوبلو 

  .يجب أن تكون عليها وتقوم بمقتضاها جلسة المحاكمة

  إجراءات جلسة المحاكمة: الفرع الأول

قاعـة، ثم يستحضـر ب الجلسـة أمـاكنهم في التـايتخذ القضاة والنيابة العامـة وك د لكل قضيةفي اليوم المحدّ 

ويسـأله 1 –قـانون إجـراءات جزائيـة  293المـادة  –المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط 

الــرئيس عــن اسمــه ولقبــه وتــاريخ ومكــان مــيلاده ومهنتــه ومحــل إقامتــه، وإذا لم يحضــر المــتهم رغــم إعلانــه قانونــا 

ضــور، فــإذا رفــض جــاز للــرئيس أن يــأمر بإحضــاره جــبرا ه إليــه الــرئيس بواســطة القــوة العموميــة إنــذار بالحوجّــ

  .تفصيله لاحقا كما سيتمّ   –فه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلّ 

ه إلـيهم توضـيحه، ثم يوجّـ بقالمحكمة بعدما يتم اختيـارهم كمـا سـ أعضاءفون للجلوس على جانبي يدعى المحلّ 

تقســمون وتتعهــدون " والمتمثــل في  فقــرة أخــيرة 284في المناقشــات القســم الــوارد في المــادة  البــدءالــرئيس قبــل 
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يـذكروا (أمام االله وأمام الناس بأن تمحّصوا بالا�ام البالغ غاية الدقة ما يقـع مـن دلائـل ا�ـام علـى عـاتق فـلان 

تخابروا أحـدا ريثمـا تصـدرون قـراركم وألا تبخسوا حقوقه أو تخونوا عهود ا�تمع الذي يتهمه وألا ) اسم المتهم

وألا تســــتمعوا إلى صــــوت الحقــــد أو الخبــــث أو الخــــوف أو الجهــــل وأن تصــــدروا قــــراركم حســــبما يســــتبين مــــن 

الــدلائل ووســائل الــدفاع وحســبما يرتضــيه ضــميركم ويقتضــيه اقتنــاعكم الشخصــي بغــير تحيــز وبــالحزم الجــدير 

  .د واجبا�م في الجلسةالذي يحدّ " حتى بعد انقضاء مهامكم  داولاتبالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر الم

  

  سلطات رئيس المحكمة: أولا

ظام بالنّ  فيأمر بإبعاد كل من يخلّ  1 – 286/1المادة  –ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس 

طبقـا  بإيداعـه السـجنة طريقة كانت من قاعة الجلسة، فإذا لم يمتثل أو أحدث شغبا أصـدر في الحـال أمـرا بأيّ 

وإذا أبعد المتهم عن قاعة الجلسة بسبب تشويشه فإن القرارات الصادرة في غيبته تعتـبر  2ق إج 295 مادةلل

  :وله أيضا3 من نفس القانون 296المادة  كما جاء ضمنحضورية ويحاط علما �ا  

  .أن يمنع القصر من الدخول للقاعة إذا كان موضوع المناقشة غير مناسب لهم -

  .أن يأمر بإحضار أية وثيقة مفيدة للنقاش لم تكن مدرجة ضمن الملف -

  .أن يأمر بإحضار شهود ولو بالقوة العمومية لسماعهم كشهود دون أداء اليمين -

  .أن يأمر بتلاوة وثيقة أو محضر سماع شاهد لم يحضر الجلسة -

تقــدير مــدى فعاليتهــا في الكشــف يراقــب الأســئلة المطروحــة مــن طــرف محــامي المــتهم والطــرف المــدني و  -

ا�ـا مساسـا لمعلومـة سـبق شـرحها أو تخفـي في طيّ  اا خـارج الموضـوع أو تكـرار عن الحقيقة فإن ظهر له منها أّ�ـ

  .بكرامة الأشخاص أو لا تفيد العدالة في شيء رفضها دون تعليل

لحقيقـة ولــه أن يسـتجوب المـتهم، الضــحية، الشـهود، الخـبراء حــول كـل مـا مــن شـأنه أن يكشـف عــن ا -

  .صال المتهمين ببعضهم إن رأى لذلك ضرورةيمنع اتّ 
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  1.ق إ ج 304يمنح الكلمة للأطراف في المناقشة والمرافعة ترتيبا وفقا للمادة  -

  المناقشات :ثانيا

هي والــتي هــي مــن إن التحقيــق النهــائي عكــس التحقيــق الابتــدائي فهــو علــني، شــفوي، حضــوري أو وجــا

  .ميا�ّ خصائص النظام الا

الضـــبط  أمـــينصـــة لهـــم يـــأمر إلى القاعـــة المخصّ  وإدخـــالهمبعــد أن يـــأمر الـــرئيس بالمنـــاداة علـــى الشـــهود  -

بتلاوة قرار الإحالة ثم يستقدم المتهم أمامـه طليقـا دون أي قيـد، لكـن مـع حضـور حـارس أو اثنـين إلى جانبـه 

  .لمنع فراره وهذا لا يمس بحقوقه

ة ومهنته ثم يـأمر بسـرد الوقـائع، فـإذا انتهـى مـن ذلـك يواجهـه بالأدلـّ يبدأ الرئيس باستجوابه عن هويته -

  .الموجودة بالملف دون المساس بمبدأ شفوية المناقشة

مــا يجــوز ذلــك ن طريقــه كبعــد الانتهــاء مــن مناقشــته للمــتهم يجــوز للقاضــيين المســاعدين طــرح أســئلة عــ -

 في طــرح أسـئلتهم للمــتهم عـن طريــق الــرئيس وتعطــى الكلمـة لمحــامي الطــرف المـدني بـنفس الكيفيــة للمحلفـين،

الــذي يراقبهــا، أمــا ممثــل النيابــة العامــة فيســتجوب المــتهم مباشــرة، عكــس مــا هــو موجــود في النظــام الإجرائــي 

بـاقي الأطـراف بواسـطة الـرئيس،  مثـل الفرنسي والذي لا يمكن للمحـامي العـام طـرح الأسـئلة مباشـرة بـل مثلـه

  .له بعد مرورها على رقابة الرئيسعلى موكّ  تهطرح أسئلوأخيرا يمكن لمحامي الدفاع 

إذا انتهت مناقشة المتهم يعود لمكانه ثم ينادي على الضحية أو أهلها لتقديم شرحها عن القضية وعـادة مـا  -

 .ويتبع نفس الترتيب في استجوا�ا الابتدائيست أثناء التحقيق س كطرف مدني إذا لم تكن قد تأسّ تتأسّ 

  الشهودسماع : ثالثا

ينادي على شـهود الإثبـات الـذين تم اسـتدعاؤهم مـن النيابـة والطـرف المـدني أولا ثم شـهود النفـي الـذين طلـب 

ه يقـــوم الـــرئيس باستفســـار الشـــاهد عـــن ســـنّ و 2مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 274المـــتهم مســـاعد�م وفقـــا للمـــادة 

 93اليمــين يــأمره بأدائهــا وفقــا للمــادة  أداءمــانع مــن وعلاقتــه بــالمتهم أو الطــرف المــدني فــإذا لم يكــن هنــاك  ومهنتــه

ى اليمــين في البدايــة الشــاهد الــذي سمــع عــدة مــرات وأدّ  أنظــام العــام، غــير وهــو مــن النّ  جزائيــة، إجــراءاتقــانون 
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ويجـــب ذكـــر جميـــع البيانـــات  1–إجـــراءات جزائيـــة  230المـــادة  –حقـــة بإعاد�ـــا في المـــرات اللاّ  ملزمـــالـــيس 

، قــرار بتــاريخ 240617ملــف رقــم " ب عــن ذلــك الــبطلان ترتـّـ في محضــر المرافعــات وإلاّ الخاصــة بالشــهود 

ن كافــة البيانــات المــذكورة في المــادة إن حكــم المحكمــة العســكرية يجــب أن يتضــمّ : المبــدأ 30/05/2000.2

هـــذا المشـــار إليهـــا مـــن بينهـــا أداء اليمـــين للشـــهود أو ســـبب إعفـــائهم منهـــا والحكـــم المطعـــون فيـــه أغفـــل ذكـــر 

  .ل مخالفة لقانون القضاء العسكريا يشكّ الإجراء ممّ 

لا يســمح القـــانون لــبعض الأشـــخاص بــأداء الشـــهادة لتعـــارض صــفتهم في الـــدعوى مــع صـــفة الشـــاهد، 

س كطرف مدني فإنه يصـبح إذا تأسّ  اأمّ  ،اليمين أداءع مدنيا يجوز سماعه بعد لم يدّ الجريمة الذي ر من فالمتضرّ 

  .3ا الخصم والشاهد معاصفت تجتمع فيه أنالتالي لا يمكن وب ،عوىفي الدّ  اطرف

ب عـن ذلـك يخضع سماع الخبراء لنفس الأوضاع المقررة لسماع الشـاهد، فـإذا حضـر تعـين سماعـه وإلا ترتـّ

   .4النقض

  المرافعات: رابعا

عي مــدّ ، إذ تعطــى الكلمــة لل5مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 304د بموجــب المــادة ترتيــب المرافعــات محــدّ 

المـــدني أو محاميـــه وهـــو عـــادة مـــا يرتكـــز علـــى عناصـــر الإدانـــة فقـــط ويحـــتفظ بطلـــب التعويضـــات لتقـــديمها في 

جــه في حالــة بموضــوعية رغــم حر  ل الوقــائعيجــب أن يحلــّ الــذي الــدعوى المدنيــة، ثم يــأتي دور ممثــل النيابــة العامــة

تعطـى . عليـه ضـميره يمليـهيم التماساته كمـا عدم كفاية الأدلة لتقديم طلب الإدانة لكن ذلك لا يمنعه من تقد

الكلمـة بيـنهم وعـادة مـا يبـدأ محـامي  محـاموهمب ة متهمـين يرتـّالكلمة أخيرا لمحامي المتهم، فإذا كان هناك عدّ 

د عليــه دون أن يكــون ذلــك للنيابــة وللطــرف المــدني الــرّ  زالــدفاع يجــو بعــد مرافعــة . المــتهم المتــابع بــأخف �مــة

إجـراء جـوهري مخصـص لـدفاع المـتهم لا يجـوز  الأخيرة دوما للمتهم ومحاميـه وهـوالكلمة  نّ دة، لكمرافعة جدي

، بتـــــــــاريخ 220710قـــــــــرار المحكمـــــــــة العليـــــــــا رقـــــــــم  –للنيابـــــــــة التـــــــــذرع بعـــــــــدم احترامـــــــــه لطلـــــــــب الـــــــــنقض 

27/04/1999.  
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فــــة إذ يــــأمر الــــرئيس بنقــــل الأوراق إلى غر  المحكمــــةف تحــــت تصـــرّ  الــــدعوىوخـــلال المداولــــة تكــــون أوراق 

  .المداولة

  خصائص جلسة المحاكمة: الفرع الثاني

مت الــدعوى الجنائيــة إلى المحكمــة كنــا أمــام مرحلــة التحقيــق القضــائي النهــائي بحثــا عــن الحقيقــة، مــتى قــدّ 

ه يجـب أن يخضـع كـل مـا تم في نـّعليـه مصـير المـتهم، والأصـل أ، إذ يتوقـف الأهميـةوهي علـى جانـب كبـير مـن 

مــن  212ت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة يــة وقضــائية وأدلــة لتقــدير القاضــي، ولهــذا نصّــلالــدعوى مــن تحقيقــات أوّ 

لـه في معـرض المرافعـات  المقدمـةعلـى الأدلـة  قانون الإجراءات الجزائيـة أنـه لا يسـوغ للقاضـي أن يبـني قـراره إلاّ 

  .والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

لي والقضــائي، وإنمــا عليهــا أن تجــري أمامهــا تحقيقــا حقيق الأوّ فهــذا يعــني أن علــى المحكمــة ألا تكتفــي بــالت

  :يسمى بالنهائي، والذي يتميز بخاصيتين أساسيتين

، وحرصــت الإعلانـــات اهتمــامهمثون مــة لازمــة للحقيقــة، أولاهـــا المحــدّ الــتي تعتـــبر مقدّ : علنيــة الجلســة -

  .الدولص عليها وبالمثل فعلت دساتير معظم العالمية والإقليمية على النّ 

 .التي تعتبر قوام مبدأ المواجهة بين الخصوم ورافدا أساسيا لحق الدفاع: شفوية المرافعات -

  علنية المرافعات: أولا

إذ أن المشـــرع الجزائـــري كغـــيره مـــن  1مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 285المـــادة  المبـــدأوتـــنص علـــى هـــذا 

  .لحسن سير العدالة التشريعات اعتبر علنية الجلسات من الضمانات الجوهرية

ن جمهـور النـاس بغـير تمييـز مـن شـهود جلسـات المحاكمـة ومتابعـة مـا يـدور ويقصد بعلنية المحاكمـة أن يمكّـ

  .وأحكامخذ فيها من إجراءات وما يصدر فيها من قرارات فيها من مناقشات ومرافعات وما يتّ 

ى نحـــو يتــيح لهـــم العلـــم بســـير وســبيل ذلـــك أن يســـمح لهــم بـــدخول القاعـــة الــتي تجـــري فيهـــا المحاكمــة علـــ

، وتعــني العلنيــة أيضــا نشــر مــا يــدور داخــل الجلســة بــأي طريــق مــن طــرق النشــر، وهــي تتنــاول كـــل إجراءا�ــا

تـتم  أنداء علـى أطـراف الـدعوى وحـتى صـدور الحكـم فيهـا، وبنـاء عليـه يتعـين إجراءات المحاكمـة بـدء مـن النـّ
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 محضر المرافعات أو في الحكم أن العلنية قد روعيت، فـإذا لم المحاكمة علنية، وينبغي على المحكمة أن تذكر في

قــرار  –اضــت عــن إجــراء جــوهري ممــا يجعــل عملهــا مشــوبا بــالبطلان في أحــدهما تكــون قــد تغتشــر إلى ذلــك 

جلسـات محكمـة الجنايـات كانـت علنيـة  لا ينقض الحكم الذي لا يبين بأنّ  12/03/1968جنائي بتاريخ 

ومـــتى كـــان ميســرا للجمهـــور حضـــور جلســات المحاكمـــة فـــإن  –بـــت علنيـــة المناقشــة إذا كــان محضـــر الجلســة يث

  .الأفرادقاعدة العلنية تكون قد احترمت حتى ولو لم يحضر أحد من 

ر دخــول مــن لا يتســع قاعــة المحكمــة لاســتيعابه مــن الجمهــور أو إخــراج ا لا يتنــافى مــع العلنيــة حظــنــه ممــّوأ

 تم ذلـك بغـير تمييـز اسـتجابة لمتطلبـات حفـظ النظـام العـام في الجلسـة العدد الذي يزيد على سعة أماكنها متى

  .وسير المحاكمة على استقامة

  :أهمية علنية المرافعات -

د ويولــّــ كد الشــــكو إتاحــــة الفرصــــة لجمهــــور النــــاس مــــن حضــــور إجــــراءات المحاكمــــة يبــــدّ  أنلا جــــدال في 

جمـوح الهـوى وشـبهة التـأثير الخفـي الـذي يفقـد ر أجهز�ـا مـن لديهم اتجاه حسن سير العدالة، وتحـرّ  الاطمئنان

 الجمهــور كــذلك إشــباع الرغبــة في المشــاركة الشــعبية في المســائل الــتي �ــمّ  حضــورومــن شــأن . الثقــة في حيادهــا

ن العدالــة، حيــث يتــاح لمــن يحضــر الوقــوف علــى مــا يتخــذ مــن إجــراءات تطبيقــا للقــانون بحســبانه التعبــير المقــنّ 

ا في المحاكمات التي تتم ة التي تنسب لما يتخذ سرّ الإجراءات القصريّ  أنه يحول دون لإرادة مجموع الشعب كما

  .في كنف الأنظمة الاستبدادية

في وجدانه بأن قاضيه  وعلى صعيد آخر فإن علنية المحاكمة تجلب الطمأنينة إلى نفس المتهم، حيث يقرّ 

ن معــه عــرض وجهــة يســر لــه بســط دفاعــه ويحسّــوهــذا الاطمئنــان ي. قــة لمــا يبتغيــه مــن عدالــةســتأتي كلمتــه محقّ 

وقـد علمـوا بتهمتـه يتـيح لهـم الوقـوف علـى دفاعـه وسمـاع كلمـة  –إلى حضـور النـاس محاكمتـه  ةنظره، بالإضـاف

القضاء بشأنه، ومن مصـلحة المـتهم أن يسـمع الكافـة هـذا الـدفاع، ومـن مصـلحته أيضـا أن تعلـن براءتـه علـى 

  1. الملأ
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جيئــوني بقــاض  " : قــد صــادف الصــواب حــين قــال –طيــب الثــورة الفرنســية خ –ومــن هنــا يكــون ميرابــو 

  1".كما تشاءون متحيز، أو مرتشي، أو عدواني إذا شئتم ذلك ما دام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور 

ظــام القضــائي الإســلامي كــان لــه الســبق في التأكيــد علــى أهميــة علنيــة جلســات حــد في أن النّ ولا يمــاري أ

ا عموميـــة مجلـــس القضـــاء ، ويســـتخلص ذلـــك في أمـــور ثـــلاث، أوّلهـــكدعامـــة لحـــق المـــتهم في عـــدالتهاالمحاكمـــة  

وسعته، ثانيها الحث على استحضار الفقهاء أو الإذن لهم بالحضور إلى مجلس القضـاء، وثالثهـا الإعـلان عـن 

  2.يوم الجلوس للحكم

  :علنية المحاكمة على القيود التي ترد -

علنيــة المحاكمــة، ولكــن تحقيــق ذات الغايــة اقتضــى التســليم  مبــدأقتضــي إطــلاق ســبق القــول بــأن العدالــة ت

ثـام بضرورة الحد من هذا الإطلاق على نحو يؤكد معناه ويدعم وجـوده ومبنـاه، فثمـة حـالات يكـون إماطـة اللّ 

ا للضـرر يـة، تضـحية بمـا تسـتلزمه العلنيـة دفعـوقّ منطويا على ضـرر مـن المصـلحة تا يجري في المحاكمة بشأ�ا عمّ 

  .ليونو بأدناه كما يقول الأص

  

  : ممارسة سلطة إدارة وضبط الجلسة –أ 

ظـام العـام والأمـن في قاعـة الجلسـات لى الحفـاظ علـى النّ اميـة إسلطة الرئيس في إدارة وضبط الجلسة الرّ  -

ول أحـد وممارستها يمكن أن تجعل الرئيس يتخذ بعض القرارات من شأ�ا الحد من العلنيـة، كمنـع الـرئيس دخـ

الأشخاص الذين يفترض خطورته، طرد أحد الحاضـرين في حالـة إخلالـه بنظـام الجلسـة ويرجـع للـرئيس تقـدير 

  .الإخلال المرتكب وخطورةطبيعة 

إخــراج الجمهــور مــن القاعــة إذا وقــع إخــلال فــادح في قاعــة الجلســات يمكــن للــرئيس أن يــأمر بــإخراج  -

يجـــب فـــتح القاعــة مـــن جديـــد لتمكــين الجمهـــور مـــن الـــدخول الجمهــور كلـــه، أو جـــزء منــه مـــن القاعـــة، لكــن 

  .لمواصلة المرافعات، وقصد من وراء هذا الحكم توقي الآثار الضارة للنشر على حق المتهم في المحاكمة العادلة

                                                 
، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير في القــانون العــام، كليــة -محمــد كاســب خطــار الشــموط، ضــوابط علانيــة المحاكمــات الجزائيــة في التشــريع الأردني - 1

 . 18ص .2010-2009معة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الحقوق، قسم القانون العام، جا

كليــة ســليمة بولطيــف، ضــمانات المــتهم في محاكمــة عادلــة في المواثيــق الدوليــة والتشــريع الجزائــري، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير،فرع قــانون عــام،   - 2

 .64، ص2005-2004الحقوق جامعة بسكرة، 



 60

يمكـــن للـــرئيس أن يـــأمر بغلـــق أبـــواب قاعـــة الجلســـات أثنـــاء المناقشـــات إذا كـــان العـــدد : الأبـــوابغلـــق  -

يــؤدي إلى الإخــلال بنظــام الجلســة، لكــن يجــب أن يــذكر في المحضــر أنــه عنــدما اتخــذ هــذا  الغفــير للجمهــور قــد

  .الإجراء كانت القاعة مملوءة

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة للـرئيس  285ل المادة تخوّ : منع القصر من الدخول إلى قاعة الجلسات -

النقــاش تفــرض ذلــك وأن ذلــك في  ةطبيعــصــلاحية منــع القصــر مــن الــدخول إلى قاعــة الجلســات إذا رأى أن 

  .مصلحتهم

  :الأمر بإجراء جلسة سرية –ب 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى إجــراء المرافعــات في جلســة ســرية في حالــة مــا إذا   285تــنص المــادة 

كانــت تشــكل خطــرا علــى النظــام العــام أو الآداب، ويمكــن إذن الأمــر بــإجراء جلســة ســرية في الجــرائم الماســة 

  .لاق والآداب أو المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني أو حتى قضايا من طبيعة أخرىبالأخ

رية ة الجلسة من طرف المحكمة بدون مشاركة المحلفين ولا يجوز للرئيس أن يأمر بمفرده بسخذ قرار سريّ ويتّ 

المحكمــة إمــا ، وقــد تــأمر بــه 1ف علــى رضــا أو رفــض المــتهم، ولا يعــد ذلــك ضــرورياة لا تتوقــوالســريّ  المرافعــات،

أثنـاء : أو جـزء منهـا فقـط هـاكلّ  المرافعـاتتلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الدفاع، وقد تكون أثنـاء سـير 

  .سماع الشهود مثلا أو البعض منهم أو أثناء سماع الضحية

ن ل خطــرا علـى النظـام العـام والآداب ، غــير أسـلطة تقـدير مــا إذا كانـت العلنيـة تشـكّ  للمحكمـةوترجـع 

  .الحكم يصدر دائما في جلسة علنية

ة لم يسـتثن أي أحـد فـإن هـذا بالبقاء في القاعة رغـم أن قـرار السـريّ  الأشخاصص الرئيس بعض ذا رخّ وإ

ل ضـمانا لـه، غـير أن الـرئيس لا يمكنـه عت لمصـلحة المـتهم وتشـكّ العلنيـة شـرّ  الدفاع لأنّ بحقوق  يمسّ  لا الأمر

  .ةيّ ر سإلغاء قرار المحكمة الذي أمر بال

�ـا المحكمـة جزئيـة فيجـب احـترام ذلـك بكـل حـزم، فـإذا تجاوزهـا الـرئيس  أمـرتة الـتي ا إذا كانت السريّ أمّ 

لطة يمكـن لسّـا لل تجـاوز ، وهـذا يشـكّ الـدّفاع علنيـة المرافعـات وبالتـالي حقـوق مبدأفإنه يكون بذلك قد انتهك 

  "ب عليه النقض ك به، ويترتّ المتهم التمسّ 
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  لمرافعاتة اشفويّ : ثانيا

ة المرافعــة أن تجــري كافــة إجــراءات المحاكمــة شــفاهة، حيــث يــدلي الشــهود والخــبراء بــأقوالهم يقصــد بشــفويّ 

فوع وتجــري مرافعــة الإدعــاء والــدفاع  م الطلبــات والــدّ مناقشــتهم فيهــا بــذات الكيفيــة وتقــدّ  أمــام القاضــي وتــتمّ 

لقاضــي بمــا يقــع تحــت بصــره ويصــل إلى كــذلك، وغرضــها ضــمان المناقشــة الحضــورية في الجلســة لكــي يحكــم ا

  .سمعه من أقوال الخصوم ومساجلا�م

 ة المرافعاتأهمية شفويّ  -

ة إجــراءات المحاكمــة بــالمعنى العــام تعتــبر حقــا لكــل خصــم وواجبــا علــى كــل محكمــة، وتعتــبر ضــمانة شــفويّ 

ه، وتتــيح لــه بســط دفاعــه دّ مــة ضــة المقدّ نــه مــن الإلمــام بالأدلــّهامــة لحــق المــتهم في المحاكمــة العادلــة، حيــث تمكّ 

  .تفنيدا لها وبالطريقة التي يراها مناسبة

قـــة بنظـــر الـــدعوى وترتيـــب الإجـــراءات في الجلســـة تقطـــع بإقرارهـــا تشـــريعيا وهـــي فنصـــوص القـــانون المتعلّ 

مـن  212وهـو مـا أوضـحت عنـه المـادة 1ة ينبغي عرضها ومناقشتها شـفاهة في الجلسـة جميع الأدلّ  أنتفترض 

ة المقدمـة لـه في لا يسـوغ للقاضـي أن يبـني قـراره إلا علـى الأدلـّ" اءات الجزائية التي تنص علـى أنـه قانون الإجر 

  2.معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

 La" ولا ريب في أن شفوية إجراءات المحاكمة تعين على التطبيق الأمثل لمبدأ ا�ا�ة بالأدلة حضـوريا 

contradiction dans la procédure de jugement  " تتـيح لجمهـور النـاس  أيضـاوهـي

د مـن ســلامة وعدالـة مــا يصـدره مــن أحكـام، وهــي رقابـة مــن شــأ�ا متابعـة مــا يـدور في ســاحة القضـاء والتأكّــ

  .دفع قضاء الحكم إلى أن تكون كلمته عنوانا للحقيقة

ومـا يكـون علـق �ـا  الابتدائيجراءات التحقيق كما أ�ا تفتح ا�ال واسعا لبسط الرقابة القضائية على إ

لمـلاذ الأخـير الـذي يتعـين هـي ا"  تعـدّ  –اعتمـادا علـى شـفوية الإجـراءات  –من شـوائب، ذلـك لأن المحكمـة 

                                                 
ومــا  71، ص2011، دار هومـة للطباعــة والنشـر والتوزيــع، الجزائـر، -دراسـة مقارنــة -نجيمـي جمــال، إثبـات الجريمــة علـى ضــوء الإجتهـاد القضــائي - 1

 .بعدها

 .212، السالف الذكر، المادة دل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المع155-66الأمر رقم  - 2
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ة من المحاكمة وانغلق بـاب الـدفاع انتفت الجديّ  فسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح، وإلاّ أن ي

  .1" الإباء في وجه طارقيه وهو ما تأباه العدالة أشدّ 

  :راسة قاعدة شفوية المرافعة بالنسبة لكل إجراء من إجراءات التحقيق بالدّ وسوف نتولىّ 

   :ضرورة سماع الشهود – 1

والشــهادة هــي تقريــر لمــا رآه شــهادة الشــهود،  إلىالمحكمــة ملزمــة احترامــا لهــذا المبــدأ بــأن تســمع بنفســها 

الشــخص أو سمعــه بنفســه أو أدركــه علــى وجــه العمــوم بحواســه، وهــي تعتــبر مــن أهــم وســائل الإثبــات الجنائيــة، 

قـــانون  233علـــى ذلـــك المـــادة  ا كمـــا تـــنصّ ون شـــهاد�م شـــفويّ هود يـــؤدّ وأن تســـمح بمناقشـــتها شـــفويا، والشّـــ

ا مــن قبــل والاســتعانة بمســتندات، لأن المشــرع أراد أن ، فيمنــع علــيهم قــراءة شــهادة حضــروه2إجــراءات جزائيــة

إلى ذاكــــرا�م وانطباعــــا�م  تكــــون شــــهاد�م تلقائيــــة يــــدلون عمــــا شــــاهدوه أو سمعــــوه ولا يعــــودوا في ذلــــك إلاّ 

ة المناقشـات، لكـن هـذه القاعـدة ليسـت مطلقـة وعدم احترام هذه القاعدة يعـد خرقـا لمبـدأ شـفويّ . الشخصية 

بملاحظـات مكتوبـة، خاصـة إذا كـان يريـد أن  الاسـتعانةاهد بصـفة اسـتثنائية ص للشّـيـرخّ إذ يمكن للـرئيس أن 

  .سم شخصيد بعض الأرقام أو تواريخ أو إيحدّ 

فيهــا، وفي  عوى وقوفــا علــى وجــه الحــقّ روري سمــاع الــدّ ه مــن الضّــظــام القضــائي الإســلامي فإنــّوفي ظــل النّ 

 ىته وسماع ما يشهد به على التهمة المسندة إليـه ويعطـحجّ همة يتاح للمتهم الفرصة الكاملة لبسط موضع التّ 

عليه، ولقد اعتمدت الشريعة الإسلامية الشـهادة دلـيلا لإظهـار صـدق المـدعي في دعـواه  الفرصة الكاملة للردّ 

: " وهي ملزمة للقاضي بالقضـاء �ـا مـتى اقتنـع بصـدقها وثبو�ـا واسـتيفائها لشـرائطها الشـرعية، قـال االله تعـالى

  .3"ه بُ لْ ق ـَ آثمٌِ  هُ نَّ إِ ا فَ هَ مْ تُ كْ يَ  نْ مَ وَ  ةَ ادَ هَ الشَّ  واْ مُ تُ كْ  تَ لاَ وَ 

  :ولقد اعتبر القضاء الفرنسي أن تسبيب قرار المحكمة الذي رفض طلبات الدفاع على أساس

   .الطلبات الرامية إلى تأجيل القضية بسبب غياب بعض الشهود –أ 

  .اءات التحقيقالطلبات الرامية إلى اتخاذ إجراء من إجر  –ب 

                                                 
  .210حاتم بكار، المرجع السابق، ص  -  1

 .233المادة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 155-66الأمر رقم  - 2
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 .،ضروريّ وإلاّ ترتّب عليها النّقضالقراءة المسبقة للتصريحات المكتوبة للشهود -جـ 

  :ورود الشفوية على الخبرة – 2

ة الــتي يســتعين �ــا القاضــي في تكــوين عقيدتــه في المســائل الــتي يحتــاج تقــديرها الخــبرة هــي الاستشــارة الفنيــّ

  .يهإلى معرفة أو دراية خاصة لا تتوافر لد

إذا عرضـــه في الجلســـة وأتـــاح للخصـــوم مناقشـــته فـــالخبرة تخضـــع للمناقشـــة  يمنـــع الأخـــذ بتقريـــر الخبـــير إلاّ 

تعييـنهم أثنـاء المناقشـات في الجلسـة بموجـب  تقارير الخبراء الـذين تمّ  الشفوية من قبل أطراف الدعوى، غير أنّ 

إطــلاع جميــع الأطــراف عليهــا لتمكيــنهم مــن  الســلطة التقديريــة للــرئيس يمكــن قراء�ــا في غيــاب الخــبراء إذا تمّ 

  1.مناقشتها

  :حال استجواب المتهم – 3

ة عنـدما يكتفـي الـرئيس أثنـاء اسـتجواب المـتهم بقـراءة التصـريحات الـتي أدلى �ـا إخـلالا بمبـدأ الشـفويّ  يعدّ 

ول رغم الإنذار الموجه المتهم المث، لكن إذا رفض دون سماع تصريحاته في الجلسة حقيقوالتّ  ليأثناء التحري الأوّ 

ة لا يمنـع القاضـي عنـه فـإن مبـدأ الشـفويّ  الاسـتغناءر الـرئيس قانون إجراءات جزائيـة وقـرّ  294له طبقا للمادة 

  2.حقيق القضائية والتّ ات الأوليّ رة أثناء التحريّ من قراءة محاضر المتهم المحرّ 

  : ةة للمناقشة الشفويّ مدى قبول الأدلة الخطيّ  – 4

إذا كــان  لــع عليهــا، إلاّ تطّ  أنعوى كــان عليهــا دلــيلا في الــدّ الأســئلة خــذ مــن ورقــة كمــة أن تتّ إذا رأت المح

تكـون  لاع عليها ومناقشة ما اشتملت عليـه وإلاّ ن الخصوم من الإطّ وأن تمكّ . را لتلفها أو ضياعهاذلك متعذّ 

فاع عـن نفسـه حـتى ا للـدّ ريّ فاع، ولتحقيق هذا الغـرض يمكـن للمـتهم إذا رأى أن ذلـك ضـرو ت بحق الدّ قد أخلّ 

  .أن يطلب تأجيل القضية على دورة أخرى

مناقشــتها وتقــديرها كمــا يقــول  تفــرضالماديــة ولا المكتوبــة لكــن  الأدلــةفقاعــدة المرافعــة الشــفوية لا تــرفض 

  .بعض الفقهاء

                                                 
 .56، المرجع السابق، صفؤاد حجري، المحاكمة الجنائية - 1

 .334ص ، 2008دار البدر، العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، ضيل ف - 2
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ـــ ات ة المرافعـــات وهـــو مبـــدأ أساســـي في محكمـــة الجنايـــز إجـــراءات محكمـــة الجنايـــات باســـتمراريّ كمـــا تتميّ

إلى قضية أخرى  الانتقالقضية دون ال بسبب مشاركة المحلفين فيها لتمكينهم من متابعة وتركيز انتباههم على

بوقـف الجلســة لـداعي الاســتراحة أو لتمكـين الــدفاع مــن  الأمــرفيمـا بعــد، ويمكـن  الأولىثم العـودة إلى القضــية 

علــى طلــب أحــد الخصــوم أو مــن تلقــاء  الإطــلاع علــى مســتندات جديــدة قــدمت أثنــاء المرافعــات مــثلا بنــاء

نفسه، ووقف الجلسـة لا يكـون سـببا للـنقض إذا لم يكـن مـن شـأنه الإخـلال بحقـوق المـتهم، وإذا رأى الـدفاع 

  .غير ذلك قدم طلبات في شأن ذلك

  :المتهم المتعلقة بالدفاع ضمانات: المطلب الثاني

ة قمّ  ة جريان المحاكمة الجنائية وهو يحتلّ لا يماري أحد في أن حق الدفاع يعتبر دعامة أساسية لعدال

دته إعلانات وردّ  1ماويةرائع السّ ته الشّ ولقد أقرّ . وهو قديم قدم جذور العدالة ذا�ا. مانات بغير منازعالضّ 

  .2الحقوق استقاء من أفكار الشرفاء

  

شخص يعتبر بريئا كل " منه والتي تنص على أن  56ر دستور الجزائر الحق في الدفاع في المادة ولقد قرّ 

حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تضمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن 

سة على هو حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسّ  Droit de la défenseومعنى حق الدفاع 3"  .نفسه

  .ن يمارسان مهمتهما اشتراكاإجراءات مشروعة، وكلمة دفاع تعني في نفس الوقت المتهم ومحاميه الذي

 مكـان ضـمانات المحاكمـة وهـو حـق أصـيل يحتـلّ  بيعية، ومـن أهـمّ فاع من قبيل الحقوق الطّ ويعتبر حق الدّ 

ر لمصلحة الفرد وحسب بل لمصلحة ا�تمع في تحقيق العدالـة الصدارة بين الحقوق الفردية العامة، فهو لم يتقرّ 

  .أيضا

  

                                                 
لكـل مـتهم أن يـدافع "  1966مـن الاتفاقيـة المدنيـة والسياسـية سـنة  14، والمـادة 1948من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان لسـنة  11المادة  -  1

 ... "ن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلكعن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو وأ
  من هنا تظهر أهمية اتخاذ إجراءات محاكمته بمحضره، إذ لا إدانة لأحد قبل سماع أقواله وإبداء دفاعه -  2

" Nul ne peut être condamné sans avoir été entendu " 
م، يتضمن التعـديل الدسـتوري، الجريـدة الرسميـة،  2016مارس سنة  6ه الموافق لـ 1437م جمادى الأولى عا 26مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 3

 .13، ص 14م، العدد 2016مارس سنة  7ه الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام  27مؤرخة في 
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  في الحضور والاستعانة بمدافع حماية حق المتهم: الفرع الأول

  :حماية حق المتهم في الحضور للمحاكمة: أولا

 إحاطــة فاع إذ يتعــينّ همــة محــل المحاكمــة يعتــبر مــن المفترضــات الأساســية لحــق الــدّ لا ريــب في أن العلــم بالتّ 

علـى مـا يــدور ه، والقاضـي الجنــائي يبـني عقيدتـه بحريـة كاملــة بنـاء خـذة ضـدّ المـتهم علمـا بسـائر الإجــراءات المتّ 

هـائي الـذي يجريـه في الجلسـة الفرصـة الأخـيرة لتمكـين المـتهم قيـق النّ ل الحّ أمامه من مناقشات في الجلسة إذ يمثـّ

  .إليه هالموجّ  امللا�ّ من الدفاع عن نفسه درء 

وحــق محاكمــة المـــتهم بحضــوره يقصـــد �ــا اتخـــاذ إجــراءات المحاكمــة بشـــكل المناقشــة المنظمـــة بــين أطـــراف 

ة خصـومه لإبـداء رأيـه فيهـا وبعـرض مـا لاع علـى أدلـّبواسـطة رئـيس الجلسـة، وتمكـين المـتهم مـن الإطـّالدعوى 

يقصــد بــه تمكــين المــتهم مــن درء " يكــون لديــه مــن ردود وأدلــة مضــادة وطلبــات، وكمــا يقــول أحــد الفقهــاء 

وهــذا كلــه يســاعده " ليل علــى نقيضــها وهــو الــبراءة التهمــة عــن نفســه إمــا بإثبــات فســاد دليلهــا أو إقامــة الــدّ 

  .عوى المعروضة عليهالقاضي على تكوين عقيدته على نحو صائب وإصدار حكم عادل في الدّ 

فبذلك فإن حضور " المتهم يحضر الجلسة " من قانون الإجراءات الجزائية على أن  293إذ تنص المادة 

دة يعـــد مساســـا بحقـــوق المـــتهم ضـــروري وأكيـــد مـــع عـــدم إمكـــان تمثيلـــه مـــن أي أحـــد والإخـــلال �ـــذه القاعـــ

  1.فاعالدّ 

. مرض المتهم مـع عـدم إمكانيـة حضـوره الجلسـة، فيجـب وقـف الجلسـة طيلـة مـدة غيابـهوفي حالة ثبوت 

تسـمح لـه بالبقـاء في ويمكن في هذا الصدد للمحكمة أن تؤجل القضية إذا تبين وأن حالة المـتهم الصـحية لا 

  .بدون حضوره عاتن أبدى موافقته على مواصلة المرافالجلسة حتى وإ

وفي حالــة إدعــاء المــتهم أن حالتــه الصــحية لا تســمح لــه بالحضــور إلى الجلســة يمكــن للــرئيس أن يعــين لــه 

  .ة تسمح له بالحضورخبير لفحصه وتحديد ما إذا كانت حالته الصحيّ 

  :أحكام خاصة -

 يمر بالقبض الحبسدالأ : 
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ه، مـة الجنايـات تصـدر أمـرا بـالقبض الجسـدي ضـدّ ة علـى محكنايالمتهم المتابع بج الا�امعندما تحيل غرفة 

  1.قانون الإجراءات الجزائية 198/2ه المادة تحسب ما تضمن الإحالةجزء من قرار  الأمرويعتبر هذا 

أو لم يكــن قــد حــبس احتياطيــا أثنــاء ســير التحقيــق فيجــب أن هم الــذي اســتفاد بــالإفراج المؤقــت ا المــتأمّــ

  .يدسينفذ الأمر بالقبض الج وم قبل جلسة محكمة الجنايات وإلاّ م نفسه إلى السجن كآخر أجل ييسلّ 

إجراءات جزائية إذا لم يحضر المتهم بدون عـذر مشـروع لاسـتجوابه مـن  137ذ أيضا حسب المادة وينفّ 

 القضـيةفي  �ائيساري المفعول كسند للإيداع إلى غاية صدور حكم  الأمرطرف رئيس المحكمة، ويبقى هذا 

  2.ن بالنقضبالرغم من الطع

غم من عدم النص على هـذا الإجـراء يمكن للمتهم تقديم طلب الإفراج المؤقت أمام محكمة الجنايات بالرّ 

المحلفـــين بعـــد سمـــاع أقـــوال النيابـــة العامـــة والخصـــوم  مشـــاركةقانونـــا، وتفصـــل فيـــه المحكمـــة بقـــرار مســـبب بـــدون 

  .ومحاميهم

  

هم، ويمتثلون أحـرارا ق ضدّ ، فإن أمر القبض الجسدي لا يطبّ مرتبطة بالجنايةمون المتابعون بجنحة هأما المتّ 

  .التحقيقفي حالة وجود أمر بإيداع سابق من قبل قاضي  أمام محكمة الجنايات، إلاّ 

را مـــن أي قيـــد ومصـــحوبا إجـــراءات جزائيـــة محـــرّ  293ويحضـــر المـــتهم الجلســـة حســـب مقتضـــيات المـــادة 

  3.اس فقطبالحرّ 

  الجلسةحالة رفض المتهم الحضور إلى: 

. ا عنــد افتتــاح الجلســة أو أثنــاء ســيرها في حالــة انســحابهإذا رفــض المــتهم المحبــوس المثــول أمــام المحكمــة إمّــ

  على أن يقوم رئيس الجلسة بإنذار المتهم والتي تذكر أن الرئيس  4جزائية إجراءات 294فقد نصت المادة 

  

                                                 
 .198عدل والمتمم، السالف الذكر، المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الم 08-01القانون  - 1
  .137اءات الجزائية، السالف الذكر، المادة ، المتضمن قانون الإجر  02-15الأمر رقم  - 2
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اسـتمرت الجلسـة لأكثـر مـن يـوم يجـب تجديـد  يوجه للمتهم إنذار بالحضـور بواسـطة القـوة العموميـة، وإذا

  .تستمر المناقشات بشكل عادي إنذارهالإنذار في بداية كل جلسة، وإذا حضر المتهم بعد 

بواسطة القوة العمومية إلى ئيس أن يأمر إما باقتياده ه له فللرّ أما إذا رفض المتهم الاستجابة للإنذار الموجّ 

ة المناقشات في غيابه، وتعتبر الأحكـام الصـادرة في هـذا ا�ـال أو مواصل االجلسة إذا كان حضوره إليها ضروريّ 

  .حضورية

  :محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور -

 3272-3171ف عــــن الحضــــور أمــــام محكمــــة الجنايــــات هــــو الحالــــة المنصــــوص عليهــــا في المــــواد التخلــّــ

بإحالتـــه علـــى محكمـــة  امالاّ�ـــة هم بجنايـــة بعـــد صـــدور قـــرار غرفـــة الشـــخص المـــتّ جزائيـــة، وهـــو وضـــعيّ  إجــراءات

 .قبل صدور الحكم عليه م بعد تبليغه هذا القرار أو فرّ قدّ تالجنايات والذي لم ي

  ّفشروط قيام حالة التخل:  

ضـده  الا�ـامر القـبض علـى المـتهم بعـد صـدور قـرار إجراءات جزائية على أنه إذا تعـذّ  317تنص المادة 

بعــد تقــديم نفســه أو بعــد  يغــه بــذلك القــرار تبليغــا قانونيــا أو إذا فــرّ م في خــلال عشــرة أيــام مــن تبلأو لم يتقــدّ 

  .بإجراءات التخلف اه أمر القبض عليه يصدر ضدّ 

 الإجراءات التحضيرية: 

م المــتهم أو القــبض عليــه أو حــتى في حالــة وعــدم تقــدّ  الا�ــامبعــد مــرور عشــرة أيــام مــن تبليــغ قــرار غرفــة 

تخلــف عــن الحضــور مــن طــرف رئــيس ا يصــدر أمــرا باتخــاذ إجــراءات الهروبــه أثنــاء المحاكمــة في جميــع مراحلهــ

ق نسخة على باب مسكن المتهم وعلى باب مقـر وينشر خلال عشرة في إحدى جرائد الولاية وتعلّ . كمةالمح

ا�لس الشعبي البلدي التابع له وعلى باب محكمة الجنايات ويقوم النائـب العـام بتوجيـه نسـخة منـه إلى مـدير 

  .ولةأملاك الد
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قة �ويـة المـتهم وأوصـاف الجنايـة المنسـوبة إليـه والأمـر بـالقبض المذكور على المعلومات المتعلّ  الأمرويحتوي 

اعتــبر  م نفســه خــلال عشــرة أيــام اعتبــارا مــن تــاريخ النشــر وإلاّ عليــه، كمــا يــنص علــى أنــه يتعــين عليــه أن يقــدّ 

ة التحقيق في إجـراءات أمواله تحت الحراسة مدّ  خارجا عن القانون، ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع

ه سيحاكم رغم غيابـه، ويعتـبر هـذا الأمـر ة وأنّ ة دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدّ وتحظر عليه رفع أيّ . الغياب

  .له الاستجابةللمتهم من أجل  ابمثابة �ديد

 :إجراءات المحاكمة -1

ف الـتي اذ إجـراءات التخلـّباتخّـ الأمـر نفسه إثر تبليغ مهلة العشرة أيام الممنوحة للمتهم لتقديم انتهاءبعد 

يمكــن لمحكمــة الجنايــات أن تباشــر  الا�ــامتضــاف للعشــرة أيــام المعطــاة لــه لــنفس الغــرض بعــد تبليــغ قــرار غرفــة 

  .محاكمته

وعلى أي حال فإن المحاكمة تجري في غياب المحلفين وبدون حضور محامي المتهم ويشـمل حرمـان المـتهم 

م طلبــات أو ملاحظــات أو أن ه لا يمكــن لمحاميــه أن يقــدّ  الــدفاع عــن نفســه شــفاهة وكتابــة أي أنــّمــن حقــه في

  .يبدي دفوعات كتابية

ف رة لإثبات الإعـلان والتخلـّوعند افتتاح الجلسة يأمر الرئيس الكاتب بقراءة قرار الإحالة، والمحاضر المحرّ 

للمحكمـــة أن تـــأمر بقـــراءة محاضـــر سمـــاع الشـــهود إن  لتبليـــغ الأمـــر المتعلـــق بمثـــول المـــتهم عـــن الحضـــور ويمكـــن

من الإجراءات السابقة وبعد إبـداء النيابـة العامـة لطلبا�ـا تفصـل المحكمـة دون إشـراك  الانتهاءوجدت، وعند 

  . قة بالنظام العاما متعلّ فين في صحة إجراءات التخلف لأ�ّ المحلّ 

إسـعاف المحكـوم عليـه بظـروف التخفيـف بإبعـاد تطبيـق القانون يمنـع المحكمـة مـن  رت الإدانة فإنّ وإذا تقرّ 

م المـتهم ، كما للمحكمة أن تحكم بالإدانة خلال القضاء بالبراءة أيضا، وإذا ما قدّ 1عقوبات 53نص المادة 

نفسه بعد الحكم بالبراءة لا يقـبض عليـه ولا يـتهم مـن أول نفـس الوقـائع، ويمكـن أيضـا للمحكمـة أن تقضـي 

  .ظروف التشديد أو إزالة الطابع الجنائي للتهمة والقضاء بعقوبة جنحية بعدم ثبوت بعض أو كل

  

                                                 
 156-66، يعــدل ويــتمم الأمــر 2006ديســمبر ســنة  20ه، الموافــق لـــ  1427ذي القعــدة عــام  29المــؤرخ في المــؤرخ  23-06القـانون رقــم  - 1

ذو الحجـة  4، الصـادرة بتـاريخ 84دد والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العـ 1966يونيو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في 

 .253المادة م،  2006ديسمبر سنة  24هـ الموافق لـ  1427عام 
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 :طرق الطعن في الحكم -2

، أنــه لـيس للمحكــوم عليـه المتخلــف حـق الطعــن بـالنقض في القــرار 1إجــراءات جزائيـة 323تـنص المـادة 

طــراف المدنيــة، قض يبقــى مفتوحــا للنائــب العــام والأالحــق في الطعــن بــالنّ  ه، ممــا يســتنتج مــن أنّ الصــادر ضــدّ 

 إجـــراءات 510و  507قض للمحكـــوم عليـــه عمـــلا بالمـــادتين عـــن بـــالنّ فيبـــدو نظـــرا لاســـتحالته أن تبليـــغ الطّ 

  2.جزائية غير مطلوب

 :آثار حكم التخلف عن الحضور -3

ــابع النّ الطــّ إنّ  ق إليهــا، التطــرّ  ثــار الــتي ســيتمّ ر الآف عــن الحضــور يفسّــهــائي للحكــم الصــادر ضــد المتخلّ

 .المبدأ محمل على شرط لاغ وهو مثول المتغيب أمام العدالة في مهلة تقادم العقوبةولكن هذا 

 

 : بالنسبة للشخص المحكوم عليه  - أ

ر عقوبـات لاسـتخلافها وهـي النشـر ع قـرّ المشرّ  ا يخص العقوبة الأصلية مستحيل فإنّ تنفيذ الحكم فيم إنّ 

انون يحـرم المحكـوم عليـه مـن حقوقـه وبقـوة القـ exécution par effigieفي الصحف والتعليق للحكـم 

  .أنواع الدعاوى شتىّ  التقاضي في المدنية ومن أهليته في

 :بالنسبة لأملاك المحكوم عليه  -  ب

بمجرد صدور الحكم بالإدانة يرسل النائب العام نسخة منه لمدير أملاك الدولة لمقر سكن المحكوم عليـه، 

ه للجــاني بتقــديم نفســه ماعــدا بالنســبة للأمــوال الــتي الموجّــ رهــا الأمــروذلــك لإخبــاره باســتمرار الحراســة الــتي قرّ 

وقعــت مصــادر�ا، وهــذه الحراســة تمتــد إلى كافــة أموالــه، وطيلــة هــذه المــدة يمكــن تقريــر إعانــات لزوجتــه وأولاده 

  3.وأصوله

                                                 
 .323المادة ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، السالف الذكر، 155-66الأمر رقم  - 1

المـؤرخ في  155-66يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم  1985نـاير سـنة ي 26ه الموافـق ل1405جمـادى الأولى عـام  5مؤرخ في  02-85القانون رقم  - 2

ينـــاير ســـنة  27ه الموافـــق ل  1405جمـــادى الأولى عـــام  6والمتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، الجريـــدة الرسميـــة المؤرخـــة في  1966يونيـــو ســـنة  8

 .510و  507، المادتين  5م، العدد 1985

 Droit7.blogspot.com, 09-04-2016, 17 :28 -3  
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العقوبـــات  ف فـــإنّ ة التخلــّـوإذا كانـــت العقوبـــات الجزائيـــة لا تطبـــق علـــى شـــخص المحكـــوم عليـــه طيلـــة مـــدّ 

  .ائية المالية والتعويضات للأطراف المدنية تخصم من أموالهالجز 

 :تسليم المتخلف نفسه أو القبض عليه  -  ت

خذة منذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون، من تاريخ تقديمه أمام الإجراءات المتّ  قادم، فإنّ وقبل التّ 

الإلغـاء جميـع العقوبـات بمـا فيهـا الماليـة، أمـا  للآخـرين، ويشـمل ه لا يمتـدّ فين فإنّ د المتخلّ العدالة، وفي حالة تعدّ 

إذا نــص الحكــم بمصــادرة لصــالح الدولــة بقيــت الإجــراءات المتخــذة إلا إذا لم تؤيــد مــن طــرف الحكــم الصــادر 

 الاسـتردادبعد تقديم المحكوم عليه، ففي هذه الحالة يعادله الناتج الصافي لقيمـة الأمـوال المتصـرف فيهـا، وهـذا 

سلم المتهم نفسه خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من صدور الحكم الغيـابي إلا في حالـة  لا يحدث إلا إذا

  .القوة القاهرة

. وتسقط من جراء تقـديم المحكـوم عليـه المتخلـف آثـار الحرمـان مـن الحقـوق المدنيـة وكـذا العقوبـات التبعيـة

ة الجنايـــات يحكـــم عليـــه بمصـــاريف وكمـــا يســـتفيد المحكـــوم عليـــه المتخلـــف مـــن الـــبراءة حـــال مثولـــه أمـــام محكمـــ

 .المحاكمة الغيابية إلا إذا أعفته المحكمة من ذلك

 :ف�اية حالة التخلّ   -  ث

ــ ف بتقــادم العقوبــة، الوفــاة، العفــو الشــامل، ويحــوز الحكــم قــوة الشــيء المقضــي فيــه في تنتهــي حالــة التخلّ

الية، بينما ترفع الحراسة على الأموال، أما ما يخص العقوبة الأصلية والتبعية والمفيحالة تقادم العقوبة أو الوفاة 

  ."ة جميع آثار الحكم تزول مع العقوبة الرئيسيّ  إذا استفاد المحكوم عليه من العفو الشامل فإنّ 

  حق المتهم في الاستعانة بمدافع: ثانيا

الـدفاع ر عن قد تعوزه الحجة وتضن عنه قريحة الكلام بحيث يقصّ  امالا�ّ الإنسان حين يوضع موضع  إنّ 

، ولا سـبيل لمغالبـة هـذه 1لم الـذي يـراد دفعـهتيجة أن يؤخذ بجرم هو منه بريء وهذا الظّ عن نفسه، وتكون النّ 

جانبـه محـام يعاضـده ويـدفع مـا يجـد لـه مـدفعا والـذي يعـد إجـراء جـوهري يترتـب  إلىالمشكلة سـوى أن يكـون 
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ولقـــد تنــاول قـــانون  – 48317رقــم  06/02/1988قــرار المحكمـــة العليــا بتـــاريخ   -فــه الـــبطلان عــن تخلّ 

  .1منه 297و  292م محكمة الجنايات في المادتين الإجراءات الجزائية موضوع الاستعانة بمدافع أما

ق بالإجراءات التحضيرية أنه أثناء إجراءات جزائية المتعلّ  271حسب نص المادة  :عيين المدافعت.أ 

بية يطلب منه اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختار استجواب المتهم من طرف الرئيس في المؤسسة العقا

  2. له الرئيس أو القاضي المنتدب محامي تلقائيامحامي يعينّ 

م علــى اختيــار المحكمــة، وللمحــامي أن ينــدب زمــيلا لــه للمرافعــة عــن فاختيــار المــتهم وكيلــه المــدافع مقــدّ 

  .الاستجابة لطلبهل فللمحكمة المتهم وإذا أصر المتهم على حضور محاميه الأصلي وطلب التأجي

أمــا إذا أجــاب المــتهم أثنــاء اســتجوابه مــن طــرف الــرئيس بأنــه لم يخــتر محاميــا أو لــيس في اســتطاعته ذلــك 

 لـه الـرئيس محاميـا ا إذا أجـاب المـتهم بأنـه اختـار محاميـا ولم يـذكر اسمـه، عـينّ أمّـ ،يعين لـه الـرئيس محاميـا تلقائيـا

  .اختارهه للطعن غياب المحامي الذي تلقائيا ولا يمكنه أن يثير كوج

 :تعويض محامي غائب  . ب

آخـر، ولا  ا لـه محاميـ له تلقائيا يمكـن للـرئيس أن يعـينّ ب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينّ يّ إذا تغ

  .يترتب أي إخلال بحقوق الدفاع إذا رفضت المحكمة تأجيل القضية بسبب غياب محامي اختاره المتهم

حضــير الــدفاع في حالــة التعيــين المتــأخر لمحــامي غــير المحــامي الــذي اختــاره المــتهم أو الــذي طلــب مهلــة لتـــ 

  .عين له في البداية، فيمكن طلب أيضا تأجيل القضية

 لــه تلقائيــا، يمكــن للمحــامي أن يمتنــع عــن المرافعــة، كمــا أنــه لا يمــس إذا رفــض المــتهم المحــامي الــذي عــينّ ـــ 

 لـه تلقائيـا مـن قبـل تعيـين محـامي آخـر إذا رفـض المـتهم المحـامي الـذي عـينّ  بحقوق الـدفاع الـرئيس الـذي يـرفض

  .رفض المتهم لا يجب أن يتسبب في عرقلة سير العدالة لأنّ 

 ب عنـه بطـلان الإجـراءات إلاّ أي أثنـاء جـزء مـن المرافعـات لا يترتـّ ،وفي حالة الغيـاب المؤقـت للمحـاميـ 

  .النيابة العامة أولرئيس أو ا. بت فيه المحكمةإذا كان ذلك قد تسبّ 
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ــ  قــد تتعــارض المصــلحة في بعــض الأحيــان عنــد حضــور محــامي مــع أكثــر مــن مــتهم مثــل إذا كــان مــتهم ـ

ذا قضـت المحكمـة في هـذه الحالـة فـإن التوفيق بين المصالح المتعارضة وإاعترف على متهم آخر، إذ لا يستطيع 

  .إجراءات المحاكمة تكون باطلة للإخلال بحق الدفاع

  ان الجلسةحقوق الدفاع إبّ : فرع الثانيال

بيت القصيد لحق الدفاع أن يتاح للمتهم الفرصة الكاملة لعـرض مـا يـراه مناسـبا مـن أوجـه دفـاع ودفـوع، 

ويبقى حقه في ذلـك قائمـا حـتى يفـرغ الجميـع . ه، ودحضا للأدلة التي يرتكز عليهاالقائم ضدّ  للا�اممواجهة 

  .1مم في الدعوى من كلاكون كلمته بعدهم خاتمة لما يقدّ من الإدلاء بأقوالهم وحججهم فت

للحفاظ على حقـوق الـدفاع يشـكل وجهـا للـنقض،  رةالمقرّ وعلى ذلك فإن عدم احترام أحد الإجراءات 

 02/07/1985ا، ولقـد جـاء في قـرار المحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ وآية ذلك إذا كان هذا الإجراء جوهريّ 

ا يجـــب أن يكـــون الـــبطلان وإنمّـــب عليهـــا الإخـــلالات بحقـــوق الـــدفاع لا يترتــّـ كـــل  إنّ "  43509تحـــت رقـــم 

وجيـه والإرشـاد أو كـان إجـراء ع للتّ ا شـرّ ا إذا كـان غـير جـوهري وإنمّـأمّـ ،االإجراء المطلوب إبطالـه إجـراء جوهريـّ

  2."عنها النقض والبطلان تنظيميا فحسب فإن مخالفته لا ينجرّ 

  :المناقشاتالحقوق التي تمارس قبل بدء .1

ه قـــد حكم ضـــدّ إذ أنّ في هـــذه المرحلـــة يواجـــه المـــتهم معضـــلة صـــدور  :المـــتهم بمحاميـــه صـــالاتّ ق حـــ -

يحجــب عليــه نـــور الشــمس لفـــترة زمنيــة طويلـــة، فيحتــاج إلى مــن يشـــير لــه كيـــف يكــبح ضـــغط مــا هـــو آت، 

 .الـتي يجهلهـا المـتهم خير جليس للمتهم يباحث معـه مختلـف طـرق وأوجـه الـدفاع فالمحامي في هذه الحالة يعدّ 

فللمـتهم حـق 3إجـراءات جزائيـة  272شـرطا أساسـيا لتحضـير دفاعـه، فكمـا تـنص المـادة  وهذا الجلـيس يعـدّ 

صــال المتواصــل مــع محاميــه، وذلــك إمــا شــفويا أو كتابيــا، ولا يمكــن الحجــز علــى رســائل الطــرفين، كمــا أن الاتّ 

كمــا   دون رقيــب عليهمــا في حجــرة معــدة لهــذا الغــرضة بكــل حريــّ الحــديث بينهمــا في المؤسســة العقابيــة يــتمّ 
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 ،1من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائـري 70جاء ضمن أحكام المادة 

  .ومخالفته أو عرقلته يترتب عنه البطلان

ي المـتهم إجـراءات جزائيـة علـى أنـه يجـوز لمحـام 272إذ تـنص المـادة  :تمكين المحـامي مـن ملـف القضـية -

الإطــــلاع علــــى جميــــع أوراق ملــــف الــــدعوى في مكــــان وجودهــــا دون أن يترتــــب علــــى ذلــــك تــــأخير في ســــير 

  2.الإجراءات

فـين الـذين للمـتهم أو محاميـه رد ثلاثـة مـن المحلّ  3يخول قانون الإجراءات الجزائية: حق رد ثلاث محلفين -

وفي حالـة عـدم . فقون فيما بيـنهم علـى ذلـكفيتّ  دونتم سحب أسمائهم أثناء القرعة، وإذا كان المتهمون متعدّ 

  .فاقهم فإ�م يمارسون هذا الحق منفردين دون أن يتجاوز عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحداتّ 

  :هذا الحق من عدة زوايا ويظهر: الحق في حيدة القاضي.2

ي يشـــكل محكمـــة يكـــون هنـــاك دمـــج وظيفـــي في الإجـــراءات، إذ يوجـــب القـــانون في القاضـــي الـــذ ألاّ  -

أو قاضي حكـم أو النيابـة حـتى  الا�اميكون قد عرف القضية كقاضي تحقيق أو عضو في غرفة  الجنايات ألاّ 

  .وأن يكون حكم على ضوء اقتناعه في الجلسة ،لا يحدث تأثير وتشبث بالرأي

المحكمــة لأعضــاء  إجــراءات جزائيــة فــإنّ  287عــدم إظهــار الــرأي المســبق حســبما هــو مقــرر في المــادة  -

ـــرأيهم المســـبق لأنـّــ ـــرئيس وحـــق الشـــهود ولكـــن دون إظهـــار ل ه يعتـــبر مـــدعاة توجيـــه أســـئلة للمـــتهم بواســـطة ال

  4.للنقض

إجــراءات جزائيــة علــى أن القــرارات الــتي تفصــل فيهــا المحكمــة في جميــع المســائل  291كمــا تــنص المــادة 

يهـا حـول إدانـة المـتهم أ أبـدت تقـديرها أو ر المحكمـة الـتي الحكـم في الموضـوع، أي أنّ  العارضة لا يجوز أن تمسّ 

فـين معـا باقتراحهـا علـيهم ضـمنيا القـرار بـذلك بصـلاحية المحكمـة والمحلّ  سّ ا تكون قد تجاوزت سلطتها وتمـفإ�ّ 

  .النهائي

                                                 
، يتضــمن قــانون تنظــيم الســجون وإعــادة الإدمــاج 2005فبرايــر ســنة  6الموافــق لـــ  1425ذي الحجــة عــام  27المــؤرخ في  04-05قــانون رقــم  -  1
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 :الحق في طرح الأسئلة.3

 الأســئلةح لــة للــدفاع أثنــاء المناقشــات، ويتمحــور حــول طــر ة الحقــوق المخوّ يعتــبر هــذا الحــق علــى رأس وقمّــ

مــن طــرف المــتهم أو محاميــه بواســطة الــرئيس علــى المتهمــين، الشــهود وكــل الأشــخاص المســتدعين إلى الجلســة، 

  .إجراءات جزائية 288و 233، 155على هذا الحق المواد ونصت 

 :الحق في دفع الوثائق.4

مــا للســلطة التقديريــة مــن الحــق الخــالص للــدفاع أثنــاء الجلســة دفــع الوثــائق الــتي يراهــا ضــرورية لمصــالحه، ك

  .للرئيس منعه من ذلك إذا كانت بدون جدوى أو تعرقل سير المناقشات

 :المرافعات.5

خصـم في الـدعوى لإبـداء  تعتبر المرافعة من ركائز حق الدفاع الأساسـية، وهـي مكنـة يخولهـا القـانون لكـلّ 

  .ودفوع خصمه وجهة نظره شفاهة أو كتابة أمام المحكمة تأييدا لطلباته أو دحضا لطلبات

للمرافعــة لكــي يبــدي مــا لديــه ليأخــذ  الأخــيرةل قــانون الإجــراءات الجزائيــة لمحــامي المــتهم الرتبــة ولقــد خــوّ 

  .العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها

وعلى صعيد آخر فقد اهتدى النظام القضائي الإسلامي إلى مبدأ المرافعة بيانـا للحقيقـة لقولـه صـلى االله 

تــه مــن بعــض فأقضــي لــه بعضــكم ألحــن بحجّ  ، ولعــلّ كــم تختصــمون إليّ ا أنــا بشــر مــثلكم وأنّ إنمّــ: " وســلمعليــه 

  1".على نحو ما أسمع 

 :حقوق أخرى.6

علـى أنـه يجـوز للمحكمـة في 2إجـراءات جزائيـة  302طلب تأجيل القضية حسبما تـنص عليـه المـادة  -

تهم أن تــأمر بتأجيــل القضــية إلى دورة مقبلــة مــن ب مــن دفــاع المــحالــة كانــت عليهــا الــدعوى بطلــب مســبّ  أيّ 

لإطـلاع علـى وثـائق لم يسـبق الإطـلاع عليهـا، وللمحكمـة السـلطة التقديريـة في المتهم، ل أجل حضور محامي

  .ذلك

                                                 
-ه1427صـــحيح مســـلم، الجـــزء الخـــامس، مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم القشـــيري النيســـابوري، الطبعـــة الأولى، دار طيبـــة، دون مكـــان النشـــر  - 1

 . 129، ص2006

 .302المادة .ر، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السالف الذك10-95معدلة بالأمر  - 2



 75

، إجـــراء رمــيّ ث الفعـــل الجإلى مكــان حــدو  الانتقـــالطلــب القيــام بعمـــل مــن أعمــال التحقيـــق كطلــب  -

  .قيق تكميليطلب إجراء تح ،1خبرة

فع بانقضـاء الـدعوى طلب تعديل وصـف الجريمـة مـن جنايـة إلى جنحـة أو أي دفـع شـكلي آخـر كالـدّ  -

  ...العمومية، التقادم

نـــة أو إخـــلال طلـــب الإشـــهاد، وهـــو الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي منحهـــا القـــانون للـــدفاع لإثبـــات واقعـــة معيّ  -

  .2ك به فيما بعد أمام جهة النقضبإجراء من الإجراءات للتمسّ 

ز الاجتهــاد القضــائي بــين الإشــهاد البســيط الــذي لا يكــون متنــازع فيــه، وهنــاك الإشــهاد المتنــازع فيــه يــّويم

ويميــز بــين الوقــائع الــتي جــرت خــارج الجلســة وللمحكمــة الســلطة التقديريــة في إجــراء تحقيــق في ذلــك، والوقــائع 

 .جرت داخل الجلسة يمكن منحه كإبداء محلف لرأيه، عدم تبليغ وثيقةالتي 

 :ح الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميهالحق في من.7

ت عــن ترتيــب المرافعــات، وهــذا الحــق إجــراءات جزائيــة حينمــا تحــدثّ  304ت علــى هــذا المبــدأ المــادة ونصّـ

قــرار المحكمــة العليــا رقــم  – .ب علــى مخالفتهــا الــنقضكــائز والحقــوق الأساســية للــدفاع يترتــّيعتــبر أيضــا مــن الرّ 

ومـــن المســـتقر عليـــه قانونـــا أن إغفـــال مـــنح الكلمـــة الأخـــيرة " أن  – 21/01/1969بتـــاريخ  155912

في حالة إثبات أن المتهم أو دفاعه قد طلب الكلمة الأخيرة ولم تمنح لـه،  قض إلاّ ب النّ للمتهم ولمحاميه لا يرتّ 

والـــذي لم يشـــترط طلـــب المـــتهم أو دفاعـــه  27850تحـــت رقـــم  03/04/1984القـــرار الصـــادر بتـــاريخ  ثمّ 

            .3ب عنها النقضلمة ليترتّ للك
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  قة بحكم محكمة الجناياتالمتهم المتعلّ  ضمانات :المبحث الثاني

بعد الانتهاء من محاكمة المتهم في الجلسة وتمكينه مـن الـدفاع علـى نفسـه بحضـور محاميـه وممارسـة حقوقـه 

صــوص عليهــا قانونــا، يقفــل الــرئيس بــاب المرافعــات ويتلــو الأســئلة الموضــوعة والتعليمــات الــواردة في المــادة المن

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، ثم ينســـحب أعضـــاء محكمـــة الجنايـــات إلى قاعـــة المـــداولات للمداولـــة  307

  .وإصدار حكمهم في القضية

صـــدور الحكـــم وهـــل أن الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة  راســـة حمايـــة حـــق المـــتهم أثنـــاءوعليـــه ســـنتناول بالدّ 

  .المتهم بعد صدور الحكم قراسة حماية حالجنايات يوفر الضمانات الكافية للمتهم، وستشمل أيضا هذه الدّ 

  المتهم أثناء صدور الحكم ضمانات: المطلب الأول

 الأسـئلةضـاة بقـراءة ا أو يكلف أحد من القر الرئيس إقفال باب المرافعات، يقوم هو شخصيّ بعد أن يقرّ 

ؤال المتعلـق التي ستطرح للمناقشة والتصـويت في قاعـة مداولـة محكمـة الجنايـات، ولا يطـرح هنـا في الجلسـة السّـ

مـــن منطـــوق قـــرار  وتســـتخرج هـــذه الأســـئلة. دانـــة المـــتهمتـــه بإنيّ  اتجـــاهروف المخففـــة وإلا كـــان قـــد أظهـــر بـــالظّ 

ا أو بطلـــب مـــن النيابــة أو مـــن الـــدفاع يــة يطرحهـــا هـــو تلقائيـّـم الـــرئيس أســـئلة احتياطالإحالــة، ويمكـــن أن يقــدّ 

  .وذلك بعد مناقشتها

واقعـة  ، لكـلّ 1من قانون الإجراءات الجزائيـة 305 من أحكام المادة صياغة الأسئلة حسب ما هو مبينّ  وتتمّ 

كـان مقـررا مـتى   -زاك به سؤالا مستقلا ومتميـّعذر قانوني وقع التمسّ  د سؤالا ولكلّ سؤال، ولكل ظرف مشدّ 

أن رئيس محكمة الجنايات عند إقفال باب المرافعات يتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينـة 

كمــا أنــه يكــون لكــل ظــرف مشــدد وعنــد الاقتضــاء لكــل عــذر التمســك بــه محــل ســؤال . في منطــوق الإحالــة

  .للقانون  مستقل ومتميز وأن طرح أسئلة بغير الشكل المنصوص عليه يعتبر مخالفا

د غــير مــأخوذ مــن قــرار الإحالــة وجــب علــى المحكمــة طرحــه مســبقا إلى المناقشــة رف المشــدّ وإذا كــان الظــّ

  .فاع وطلبات النيابة حتى ولو انسحبت المحكمة للمداولةوسماع شروح الدّ 

ن أن زين ولا يمكــمن الســؤال الواحــد واقعتــين أو ظــرفين متميــّومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه لا ينبغــي أن يتضّــ

  .صف بالغموضيتّ 
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وبعد قراءة الأسئلة يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمة التالية الموجهة لأعضاء المحكمة 

باعتبـار 1من قـانون الإجـراءات الجزائيـة  307من المحلفين والقضاة المهنيين والمنصوص عليها في أحكام المادة 

إن القـــانون لا يطلـــب مـــن : " كمهـــم علـــى اقتناعـــا�م الشخصـــيةســـون حأن أعضـــاء محكمـــة الجنايـــات يؤسّ 

 موا حسابا عن الوسائل التي �ا قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد �ـا يتعـينّ القضاة أن يقدّ 

علـــيهم أن يخضـــعوا لهـــا علـــى الأخـــص تقـــدير تمـــام أو كفايـــة دليـــل مـــا، ولكنـــه يـــأمرهم أن يســـألوا أنفســـهم في 

ة المسـندة إلى المـتهم تأثير قـد أحدثتـه في إدراكهـم الأدلـّ ر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أيّ صمت وتدب

هـل لـديكم : ن كـل نطـاق واجبـا�مؤال الـذي يتضـمّ وأوجه الدفاع عنها ولم يضـع لهـم القـانون سـوى هـذا السّـ

إخـراج المـتهم مـن قاعـة ظـام ف بالمحافظة على النّ وعلى إثر ذلك يأمر الرئيس العون المكلّ ". اقتناع شخصي ؟ 

الجلســات وبحراســة المنافــذ المؤديــة إلى غرفــة المــداولات ومنــع كــل واحــد الــدخول إليهــا إلا بــإذن مــن الــرئيس، 

   .2ويعلن هذا الأخير عن رفع الجلسة وانسحاب المحكمة للمداولة

  طق بالحكمقواعد المداولة والنّ : الفرع الأول

يـأمر الـرئيس بنقـل الملـف لوضـعه تحـت تصـرف أعضـائها حيـث يخـول  قبل انسحاب المحكمـة إلى المداولـة

  .لهم القانون الإطلاع على كل وثيقة أو أي دليل آخر بأوراق القضية

  :قواعد المداولة: أولا

واقعــــة  يتــــداول أعضــــاء محكمــــة الجنايــــات في كــــلّ  ،مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة 309عمــــلا بــــنص المــــادة 

ة، وبـنفس الطريقـة عـن  في أو الإيجـاب في أوراق تصـويت سـريّ علـى كـل سـؤال بـالنّ  السريّ   بالاقتراعتون ويصوّ 

ر أغلبيـــة في صـــالح المـــتهم أوراق التصـــويت البيضـــاء أو الـــتي تقـــرّ  كـــل ســـؤال يتعلـــق بـــالظروف المشـــددة، وتعـــدّ 

ذ مـن ق إ ج أن تتخـ 309مـتى اشـترطت أحكـام المـادة -الأعضاء بطلا�ا، وتصدر جميع الأحكام بالأغلبيـة

أحكام محكمة الجنايات بأغلبية الأصوات، فـإن الجـواب علـى الظـروف المخففـة الـذي يكـون بـالنفي فقـط ولم 

يكن بأغلبية الأصوات كما يتضمن ذلك القانون، يعتبر جوابا ناقصا يؤثر في سلامة الحكم ويعرضه للنقض، 

اد المحكمـة العليـا الصـادر في كمـا جـاء في إجتهـ  ومتى كان ذلك استوجب النقض وإبطال الحكـم المطعـون فيـه
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، ا�لــــــة 01/04/1986الغرفــــــة الجنائيــــــة، قــــــرار (  .414671فصــــــلا في الملــــــف رقــــــم  01/04/1986

  )248، ص 1990/01القضائية 

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانـة المـتهم، تتـداول محكمـة الجنايـات في تطبيـق العقوبـة، وبعـد ذلـك 

وإذا مــا أصــدرت محكمــة الجنايــات الحكــم . ة بالأغلبيــة المطلقــةتصــويت ســريّ  تؤخــذ الأصــوات بواســطة أوراق

وتقضـي المحكمـة بالأوضــاع نفسـها في العقوبــات . بعقوبـة جنحـة فلهــا أن تـأمر بـأن يوقــف تنفيـذ هـذه العقوبــة

الـرئيس  وتذكر أجوبة القضاة بورقة الأسئلة الموقـع عليهـا حـال انعقـاد الجلسـة مـن. ة وفي تدابير الأمنالتكميليّ 

  .ف الأول المعينومن المحلّ 

  :النطق بالحكم: ثانيا

ـــة في الجانـــب الجزائـــي، تســـتأنف الجلســـة ويتلـــو الـــرئيس بصـــو  علـــى جميـــع  الإجابـــاتنيـــة رة علبعـــد المداول

ح بالعقوبـة مـع ت الإجابة عليهـا بالأغلبيـة بـنعم أو لا، ثم يصـرّ الأسئلة التي طرحت على هيئة المحكمة والتي تمّ 

لم يكن محبوسا لسبب آخر،  ص القانونية في حالة الإدانة أو بالبراءة ويفرج عن المتهم في الحين ماذكر النصو 

ه، وتنتهـــي بـــذلك الـــدعوى عـــن في الحكـــم الصـــادر ضـــدّ ة ثمانيـــة أيـــام للطّ أن لـــه مـــدّ ه المـــتهم المحكـــوم عليـــه وينبــّـ

  .العمومية وترفع الجلسة

هم يطلــب الــرئيس مــن المحلفــين الانســحاب مــن انــة المــتّ وبعــد أن تفصــل المحكمــة في الــدعوى العموميــة بإد

عي بالحق المدني لتقـديم عريضـة م على إثر ذلك المدّ ظر في الطلبات المدنية، فيتقدّ التشكيلة، ويفتح الجلسة للنّ 

ن طلباتــه بــالتعويض مصــحوبة بنســخ حســب عــدد أطــراف الخصــومة، ويمكــن في هــذا المســتوى لمحــامي تتضــمّ 

  .ملاحظات شفوية يشرح من خلالها ما ورد في عريضته الطرف المدني تقديم

ض هـذا الأخـير الأمـر للمحكمـة باعتبـار ويطلب الرئيس من ممثل النيابـة تقـديم ملاحظاتـه وعـادة مـا يفـوّ 

  .ق بالدعوى المدنيةأن الأمر يتعلّ 

د تعــــدّ ســــة وخاصــــة في حالــــة لبــــات إمــــا برفضــــها إذا كانــــت غــــير مؤسّ ثم يــــأتي دور الــــدفاع ليرافــــع في الطّ 

مــن المرافعــة  وبعــد الانتهــاء. 2المتهمــين، إذ ينــاقش الــدفاع هــذه المســألة حســب مســؤولية كــل واحــد في القضــية

ة الممنوحــة إليهــا في لبــات المدنيــة وتصــدر حكمهــا وفقــا للســلطات التقديريــّتنســحب المحكمــة للمداولــة في الطّ 
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ر على أن يكون حكمها عويضات إلى المتضرّ أسيس أو بمنح تا برفض طلبات التعويض لعدم التّ هذا الشأن إمّ 

  .مسببا

  تسبيب أحكام محكمة الجنايات: الفرع الثاني 

ـــ ة يفـــرض القـــانون تعليـــل الأحكـــام القضـــائية لإظهـــار الأســـانيد القانونيـــة والمنطقيـــة الـــتي تم كقاعـــدة عامّ

  .التوصل بواسطتها إلى ما قضت به هذه الأحكام

فقــط،  والأجوبــةل عــن طريــق الأســئلة مــن هــذه القاعــدة وتعلـّـ غــير أن أحكــام محكمــة الجنايــات تســتثنى

فــين ليســت لهــم درايــة بالقــانون إلى جانــب القضــاة المحترفــين قضــاة محلّ  باعتبــار أن تشــكيلة هــذه المحكمــة تضــمّ 

 الاقتنـاعلوا �ـا إلى تكـوين هـذا ضون بموجب اقتناعهم الشخصي دون تقـديم دليـل عـن الوسـائل الـتي توصّـقوي

  1.جراءات الجزائيةمن قانون الإ 307تنص عليه المادة طبقا لما 

ه يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي أنّ  2من قانون الإجراءات الجزائية 314ت المادة ولقد نصّ 

رة قانونـا، كمـا يجـب أن يشـتمل فضـلا عـن ة المقـرّ ة مراعاة جميع الإجراءات الشـكليّ يفصل في الدعوى العموميّ 

  :يذلك على ذكر ما يل

 .بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .1

 .تاريخ النطق بالحكم .2

فـين وممثــل النيابــة العامـة وكاتــب الجلسـة والمــترجم إن كــان أسمـاء الــرئيس والقضـاة والمســاعدين المحلّ  .3

 .ثمة محل لذلك

 .ة وموطن المتهم أو محل إقامته المعتادهويّ  .4

 .اسم المدافع عنه .5

 .الا�امالوقائع موضوع  .6

قــانون ومــا يليهــا مــن  305الموضــوعة والأجوبــة الــتي أعطيــت عنهــا وفقــا لأحكــام المــواد  الأســئلة .7

 .الإجراءات الجزائية 

 .روف المخففةمنح أو رفض الظّ  .8
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 .صوص نفسهابقة دون حاجة لإدراج النّ العقوبات المحكوم �ا ومواد القوانين المطّ     .9

 .نفيذ إن كان قد قضي بهإيقاف التّ  .10

 .تها، وتلاوة الرئيس للحكم علناالقرار الذي أمر بسريّ علنية الجلسات، أو  .11

 .المصاريف .12

ذا إع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصـاه خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ صـدوره، و يوقّ 

ا إذا حصـل مـانع ة أقدم القضاة الذي حضر الجلسة، أمّ عه في مكانه خلال نفس المدّ حصل مانع للرئيس يوقّ 

  .في في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلكللكاتب، فيك

الـــرئيس، ويشـــتمل المحضـــر علـــى  مـــن ع عليـــهرة يوقــّـر كاتـــب الجلســـة محضـــرا بإثبـــات الإجـــراءات المقـــرّ ويحـــرّ 

ع عليـه في ر هـذا المحضـر ويوقـّفوع، ويحـرّ نـزاع وفي الـدّ  محـلالقرارات التي تصدر في المسـائل العارضـة الـتي كانـت 

  .ة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكممهلة ثلاث

الجزائيـة المـذكورة أعـلاه أن ورقـة الأسـئلة هـي الوثيقـة  1من قانون الإجـراءات 314ويظهر من نص المادة 

محكمة الجنايات، وعليه سـنتناول في مرحلـة أولى موضـوع  حكم الأساسية إلى جانب محضر المرافعات في بناء

ق إلى تسبيب الأحكام القضـائية المفـروض كمة الجنايات، وفي مرحلة ثانية سنتطرّ التي تجيب عليها مح الأسئلة

القضائية الأخرى لتقدير ما إذا كان يمكن القول أن الأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة لها تعتبر  على الجهات

 الأحك�امتس�بیب  نـه يجـبا وتشكل حماية كافية لحقوق المتهم عند مثوله أمام محكمة الجنايات، أم أتسبيبا كافيّ 

الص��ادرة ع��ن الجھ��ات  الأحك��اممط ال��ذي یش��ترطھ المش��رع ف��ي الص��ادرة ع��ن محكم��ة الجنای��ات عل��ى نف��س ال��نّ 
  .القضائیة الأخرى

  الأسئلة: أولا

كقاعدة عامة فإن الأسئلة تستخرج من منطوق قرار الإحالة، لكن لا يوجد ما يمنع استخراج أسئلة من 

  .المرافعات
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  :المستخرجة من قرار الإحالة الأسئلة – أ

ر الرئيس إقفال باب ه بعد أن يقرّ من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ  305حسب ما جاء في نص المادة 

نـة في منطـوق قـرار الإحالـة وعـن كـل ظـرف المرافعات يتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سـؤالا عـن كـل واقعـة معيّ 

  .1دمشدّ 

روف قـة بـالظّ الأسـئلة الرئيسـة والأسـئلة المتعلّ : الإحالـة خلص مـن قـرارالـتي تسـت من الأسـئلةنوعين  وهناك

  .المشددة

  :ةيسئلة الرئيسالأ – 1

ن السـؤال الخـاص بالواقعـة دة في قرار الإحالة، ويجـب أن يتضـمّ واقعة محدّ  ن كلّ وهي الأسئلة الموضوعة ع

  .دة من كل ظرف تشديدجميع أركا�ا مجرّ 

هـل المـتهم : " هـذا السـؤال يكـون في الصـيغة الآتيـة فـإنّ  2جإمـن ق  01فقرة  305وعملا بنص المادة 

  ".مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ 

  :دةالمتعلقة بالظروف المشدّ  الأسئلة – 2

ا قد تقترن �ا ومن شأ�ا دة وإنمل في تكوين الجريمة ا�رّ دة هي الظروف التي لا تدخالظروف المشدّ 

  .سبق الإصرار أو الترصد رة لها، كظرفتشديد العقوبة المقرّ 

يجب أن يكون كل  دة،بظرف أو ظروف مشدّ  ى محكمة الجنايات بجريمة مقترنةذا أحيل المتهم علإف

ب ومميز عن السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة وإلا ترتّ  د وارد في قرار الإحالة محل سؤال مستقلّ ظرف مشدّ 

 .ذلك النقض على

 

  

                                                 
د متشــعبا ويــؤدي إلى مثــل هــذا الســؤال يعــواقعــة الضــرب والجــرح العمــدي مــع الظــرف المشــدد، فإذا كــان الســؤال المطــروح علــى المحكمــة تضــمن  -  1

  )140، ص1999، سنة 4ا�لة القضائية، ج ( النقض 
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  :فعاتالأسئلة المترتبة عن المرا – ب 

حســب المرافعــات الــتي جــرت ولــيس  الا�ــامالمحكمــة تفصــل في  المبــدأ الأساســي هــو أنّ  في الجنايــات فــإنّ 

حسب ما هو ثابت من الإجـراءات المكتوبـة، تطبيقـا لمبـدأ شـفوية المرافعـات بشـرط أن تتعلـق بوقـائع واردة في 

  .قرار الإحالة

  :الأسئلة الخاصة  -1

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة انـــه لا يجـــوز لمحكمـــة الجنايـــات أن  306مـــن المـــادة  الأولىالفقـــرة  تـــنصّ 

  1. بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع إلاّ  الإحالة قراردا غير مذكور في تستخلص ظرفا مشدّ 

  :الاحتياطية الأسئلة  –2

الواقعـة  ات أنّ من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا خلـص مـن المرافعـ 306تنص الفقرة الثانية من المادة 

 علـى الـرئيس وضـع الإحالـة تعـينّ  قـرارنه ا مخالفـا لمـا تضـمّ المطروحـة علـى محكمـة الجنايـات تحتمـل وصـفا قانونيـّ

هـــذه الأســـئلة محـــل الســـؤال الرئيســـي المســـتخرج مـــن منطـــوق قـــرار  ولا تحـــلّ  ،ســـؤال أو عـــدة أســـئلة احتياطيـــة

ا إذا في، أمّـنايات في صورة مـا إذا أجـابوا عليـه بـالنّ ا تضاف إليه وتعرض على أعضاء محكمة الجنمّ ، وإالإحالة

  .ؤال الاحتياطي يصبح بدون جدوىؤال الرئيسي فإن السّ أجابوا بالإيجاب على السّ 

  

  :قة بالأعذارالأسئلة المتعلّ  -3

علـى أن كـل عــذر وقـع التمسـك بــه 2مــن قـانون الإجـراءات الجزائيــة  305تـنص الفقـرة الثالثــة مـن المـادة 

  :وتنقسم الأعذار القانونية إلى نوعين ،زكون محل سؤال مستقل ومميّ يجب أن ي

 :أعذار معفية -2

                                                 
 .652ت الجزائية، السالف الذكر، ص ، المتضمن قانون الإجراءا155-66م الأمر رق - 1
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، 92: تعفـــي مرتكــــب الفعــــل مــــن العقوبـــة دون محــــو الجريمــــة، وهــــي الأعـــذار المنصــــوص عليهــــا في المــــواد

  .من قانون العقوبات 189و  186، 179

 :أعذار مخففة -3

مـــن قـــانون  281و 280، 278، 277المـــواد  ده القـــانون وتـــنص عليهـــاف العقوبـــة وفقـــا لمـــا حـــدّ تخفّـــ

  .العقوبات

 بعــد صــدوره في ذلــك إذا لم يطالــب الــدفاع خــلال الجلســة بطــرح ســؤال حــول عــذر مخفــف ســقط حقّــو 

  .ك بتوافر العذر في حالة النقضالحكم بالإدانة ولا يجوز له التمسّ 

  :مضمون الأسئلة المتعلقة بالإدانة وترتيبها – ج 

  :لمتعلقة بالإدانةمضمون الأسئلة ا –1 

  :تتضمن الأسئلة المتعلقة بإدانة المتهم مجموعة من البيانات نوجزها على النحو التالي

 :ة المتهمذكر هويّ   -

ر هو من ذكر الـبعض مـن هـذه البيانـات لا يـؤثّ السّ  أنّ  وذلك ببيان اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه، غير

   .هم معروفا ولم ينازع أحد في هويتهالمتّ في سلامة السؤال والحكم المعتمد عليه ما دام 

  :ؤال في الصيغة التاليةأن يكون السّ  -

مــــن قــــانون  01فقــــرة  305هــــل المــــتهم مــــذنب بارتكابــــه هــــذه الواقعــــة ؟ وهــــو مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 

زائيـة على توافر الركن المعنوي للجريمة والمسـؤولية الج ه يدلّ لازم لأنّ " مذنب " ، فمصطلح 1الإجراءات الجزائية

  2.لدى المتهم، وعدم تضمين السؤال هذا المصطلح أو استبداله بعبارة أخرى يعرض الحكم للنقض

  :الجريمة إقتراف ديد مكان وتاريختح -
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لامة ر في ســهو عـن ذكـر هـذا البيـان لا يـؤثّ يستحسـن بيـان المكـان الـذي وقعـت فيـه الجريمـة، غــير أن السّـ

عدم ذكره لا يترتب عليه الـبطلان  ة، فإنّ يد تاريخ اقتراف الجريمة بدقّ ا عن تحدأمّ  السؤال والحكم المنبني عليه،

م أي ه لم يقــدّ قــد ارتكبــت منــذ زمـن لم يمــض عليــه أمـد التقــادم وأنــّ ةالواقعـ علــى أنّ  كــان الســؤال قـد نــصّ   مـتى

  .الأسئلةحول هذه  الأطرافاعتراض من احد 

  :ذكر أركان الجريمة -

ـــات الجوهريـــة الـــتي يجـــب ن جميـــع نها الأســـئلة، فهـــذه الأخـــيرة يجـــب أن تتضـــمّ أن تتضـــمّ  وهـــي مـــن البيان

ب طــرح ســؤال ب علــى ذلــك نقــص الحكــم، والقــانون يتطلـّـكانــت باطلــة ويترتـّـ  العناصــر المكونــة للجريمــة وإلاّ 

  .ن جميع عناصرهاواحد يتضمّ 

  :الأسئلةترتيب  – 2

س محكمــة الجنايــات أن يضــع بالنســبة  علــى رئــيه يتعــينّ د المتهمــين فإنــّه في حالــة تعــدّ تجــب الإشــارة إلى أنــّ

علــى كــل  فــون المســاعدون مــن الإجابــةوالمحلّ  ن القضــاةواحــد مــنهم ســؤالا أو أســئلة خاصــة حــتى يــتمكّ  لكــلّ 

د الضـــحايا، إذ يجـــب أن يطـــرح ســـؤال مســـتقل حالـــة تعـــدّ  ينطبـــق في لالقـــو ونفـــس . التبـــاس ســـؤال بـــدون أيّ 

  .نيةاوالزمكل ضحية له ظروفه المكانية   ارتكاب الفعل ضدّ  واحد منهم لأنّ  ز لكلّ ومتميّ 

ر مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة وقـرّ  3091و  306، 305ع ترتيب الأسـئلة في المـواد د المشرّ هذا وحدّ 

  :ترتيبها يكون على النحو الآتي أنّ 

تطــرح الأســئلة الرئيســة المســتخرجة مــن منطــوق قــرار الإحالــة، ثم يطــرح ســؤال عــن كــل  الأمــرفي بدايــة  -

عذر وقع التمسك به يكون موضوع سؤال  دد منصوص عليه في منطوق قرار الإحالة، كما أن كلّ ف مشّ ظر 

ق بالإدانـة وفي ؤال الرئيسي المتعلـّأعضاء المحكمة بالإيجاب على السّ  أجابز وهذا في حالة ما إذا مستقل ومميّ 

  2.في يصبح بدون جدوىحالة الإيجاب بالنّ 
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، ثم الإحالـةشـديد غـير المـذكورة في قـرار قة بظروف التّ من المرافعات المتعلّ المستخلصة  الأسئلةثم تطرح  -

المداولـة في  ، غـير أنّ الإحالـةنه قـرار ؤال الاحتيـاطي إذا كانـت الواقعـة تحتمـل وصـفا قانونيـا مخالفـا لمـا تضـمّ السّ 

  .ئيسيفي على السؤال الر في حالة الإجابة بالنّ  هذا السؤال لا تكون إلاّ 

، علــــى ألا تكــــون تلاوتــــه قبــــل قفــــل بــــاب فــــةأخــــيرة يــــأتي الســــؤال الخــــاص بــــالظروف المخفّ  وفي مرتبــــة -

في الإدانـــة وإلا اعتــبر ذلــك إبــداء رأي ســـابق في القضــية ممــا ينجــر عنـــه  المرافعــات واخــتلاء المحكمــة للمداولــة

  .1النقض والبطلان

  تسبيب الأحكام القضائية: ثانيا

كــل حكــم يجــب أن يشــتمل علــى الأســباب   الجزائيــة علــى أنّ مــن قــانون الإجــراءات  379المــادة  تــنصّ 

والمحكمــة . حكــاملم يعــرف تســبيب الأغــير أن المشــرع الجزائــري . الأســباب تعتــبر أســاس الحكــم والمنطــوق وأنّ 

العليا اعتـبرت أن الأسـباب هـي الحيثيـات الـتي يسـتند إليهـا القاضـي للتـدليل علـى النتيجـة الـتي يصـل إليهـا في 

ها قاضي الموضـوع لتبريـر حكمـه، وتشـتمل علـى بيـان الواقعـة يّنالأسباب هي الحجج التي يبف. منطوق حكمه

  .د على أوجه الدفاع المختلفةة والرّ والأدلّ 

ة كمــا أنــه يضــمن وظيفــة رقابيّــ. م تســبيب الأحكــام فيهــا ضــمان لا غــنى عنــه لحســن ســير العدالــةاواســتلز 

  :يمكن حصرها فيما يلي

  :لرقابة النشاط الإجرائي لقاضي الموضوع وفي كفالة حق الدفاع التسبيب وسيلة الخصوم – 1

  :وتبدو مظاهر رقابة الخصوم على النشاط الإجرائي للقاضي الجنائي فيما يلي

رقابة النشاط الإجرائي للقاضي الجنائي في تطبيق القـانون وأسـباب اختيـار الـنص القـانوني الـذي تم  -

  .تطبيقه على الواقعة موضوع الدعوى

 .ببيان أسباب الحكم ذلك إلاّ  ة القاضي في فهمه للواقعة والظروف المحيطة �ا، ولا يتمّ رقاب -

ة الــتي مــن طريقهــا انتهــى إلى ثبــوت الواقعــة ومــن نســبتها إلى بيانــه للأدلــّبرقابــة القاضــي فيمــا يتعلــق  -

. اقتناعـه ةق رقابة الخصوم علـى حيـاد القاضـي وعلـى يقينيـّفعن طريق بيان هذه الأدلة تتحقّ . المتهم

ه مقابـــل هـــذه أنــّـ ة في المـــواد الجنائيـــة إلاّ ع بحريـــة كبـــيرة في البحـــث عـــن الأدلــّـفالقاضـــي الجنـــائي يتمتــّـ
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اقتناعــه لمراقبــة مــا إذا كــان هنــاك  ان منهــالحريــة، يجــب عليــه أن يظهــر حيــاده ويبــين الأدلــة الــتي تكــوّ 

 .تيجة التي انتهى إليها أم لاحياد ويقين حقيقي أوصله إلى النّ 

. هــم في الــدفاع أم لاحقّ قابــة علــى مــدى احــترام القاضــي للرّ  كمــا أن بيــان الأســباب هــو وســيلة الخصــوم

القاضي بأن يبين أسباب الرد على الطلبات والـدفوع الـتي أثـارت الخصـوم  التزامق إلا عن طريق وهذا لا يتحقّ 

  .أمامه

  :يالتسبيب وسيلة لمحكمة الطعن لفرض رقابتها على الحكم الجنائ – 2

ســبيب الوســيلة الــتي تســمح لمحــاكم الطعــن أن تــؤدي مهمتهــا في مراقبــة مــدى توفيــق الحكــم مــن يعتــبر التّ 

ســبيب لأصــبح الطعــن مجــرد ة تطبيــق القــانون عليهــا، فلــولا التّ حيــث الإحاطــة بالوقــائع إحاطــة ســليمة، وصــحّ 

 الأحكــامتكــون هــذه  قابــة علــى الأحكــام دون أنر وجــود نظــام للرّ فــلا يتصــوّ . حــق شــكلي لــيس لــه مضــمون

  .مسببة

ا ســـبق يتبـــين أن تســـبيب الأحكـــام مـــن أعظـــم الضـــمانات الـــتي فرضـــها القـــانون علـــى القضـــاة، إذ هـــو ممـّــ

الحقيقـة الـتي يعلنو�ـا فيمـا يفصـلون ف مظهر قيامهم بمـا علـيهم مـن واجـب تـدقيق البحـث وإمعـان النظـر لتعـرّ 

يــب فيــدفعون الجميــع إلى عــدلهم كوك والرّ مــن الشّــ الأذهــان ىن علــيقضــية، وبــه يرفعــون مــا قــد يــر فيــه مــن الأ

  .1مطمئنين

 بقاســال 2مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة 307القاضــي في محكمــة الجنايــات حســب نــص المــادة  غــير أنّ 

نـــت لديـــه بكامـــل حريـــة وتخضـــع كـــل الأدلـــة في تقـــديرها عوى حســـب العقيـــدة الـــتي تكوّ ذكرهـــا يحكـــم في الـــدّ 

  .عوىتزم ببيان الأدلة التي بنى عليها عقيدته في الدّ القاضي دون أن يل لاطمئنان

 في حكمهــا أركــان الجريمــة وظروفهــا مــن خــلال الأســئلة ممــا ســلف نخلــص إلى أن محكمــة الجنايــات تبــينّ 

ه مـــن الأســـباب الـــتي يســـتوجبها القـــانون، لكـــن لـــيس عليهـــا أن تبـــين طـــرق بطـــل حكمهـــا لخلـــوّ  المطروحـــة وإلاّ 

 اقتناعهــا بالإدانـة أو بــالبراءة، ولا يمكــن أن نعــرف إذن إذا اســتمدت عقيــد�ا إلاّ ســت الإثبـات الــتي عليهــا أسّ 

 مــن غــير طريــق مراقبــة القاضــي في اســتنتاجه أن يتســنىّ  الإثبــات الــتي يســمح �ــا القــانون، إذ كيــفمــن طــرق 

ن تراقــب فكيـف يمكـن للمحكمـة العليـا أ. نعـرف مـا إذا كـان للـدليل الباطـل أثـر فيـه أم لا، ومــدى هـذا الأثـر
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القاضـي مـا هـي الأدلـة الـتي اقتنـع �ـا في حكمـه لكـي  ينّ إذا بـ وبطلا�ـا، إلاّ  الأدلةة الضوابط الإجرائية لصحّ 

  .س على الدليل الباطلتها أو بطلا�ا لتبطل الحكم المؤسّ تراقب بعد ذلك صحّ 

  

  المتهم بعد صدور الحكم ضمانات: المطلب الثاني

الحكـــم  عـــن ضـــدّ ه في الطّ بالحمايـــة القانونيـــة حقّـــ وأحاطهـــارع للمـــتهم لهـــا المشـــمـــن بـــين الحقـــوق الـــتي خوّ 

  .الصادر عنه من محكمة الجنايات

 ه المـتهم بـأنّ أنـه بعـد أن ينطـق الـرئيس بـالحكم، ينبـّ 1من قانون الإجراءات الجزائيـة 313المادة  فتنصّ  -

ع ل حـق منحـه المشـرّ قض هـو أوّ عن بـالنّ لطّ فـا. قضعـن فيـه بـالنّ طق بالحكم للطّ ة أيام كاملة منذ النّ ة ثمانيّ له مدّ 

  .الجنايات محكمةالحكم الصادر عن  هم ضدّ للمتّ 

علــى الطعــن لصــالح القــانون والــذي قــد  2جــراءات الجزائيـةمــن قــانون الإ 530كــذلك في المــادة  ونـصّ  -

  .يستفيد منه المتهم المحكوم عليه إذا رفعه وزير العدل وصدر حكم ببطلان حكم محكمة الجنايات

للمـتهم المحكـوم عليـه أن يطلـب  ه يحـقّ ، فإنـ3ّمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 531وتطبيقا لنص المـادة  -

  .ظر في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات إذا توافرت الحالات المنصوص عليها في ذات المادةإعادة النّ 

ر خـلال متابعـة  مـبرّ علـى إمكانيـة تعـويض المـتهم الـذي كـان محـل حـبس مؤقـت غـيرالمشرع كـذلك  ونصّ 

  .زابقرار �ائي قضى بالبراءة وكان هذا الحبس ألحق به ضررا ثابتا ومتميّ  وانتهتجزائية 

رر المـادي والمعنـوي ح ببراءتـه أو لـذوي حقوقـه بمنحـه تعـويض عـن الضّـوإلى حق المحكوم عليـه أيضـا المصـرّ 

  .الذي تسبب فيه حكم الإدانة في حالة قبول دعوى إعادة النظر

عــن في أحكــام محكمــة الجنايــات، للطّ  الأولصــنا أن نقســم هــذا المطلــب إلى فــرعين، خصّ  ارتأينــان ثم ومــ

 .عويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائيوأفردنا الثاني للتّ 
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  عن في أحكام محكمة الجناياتالطّ : الفرع الأول

، وهــي الطعــن في هــذ الحــق ســيلة لضــمانو  ع ه، مــنح لــه المشــرّ هم بعــد صــدور الحكــم ضــدّ المــتّ  حمايــة لحــق

  :عن التاليةه عن محكمة الجنايات بإحدى وسائل الطّ ادر ضدّ هذا الحكم الصّ 

  .عن بالنقضالطّ  -

 .عن لصالح القانونالطّ  -

 .إعادة النظرعن طريق إلتماس عن الطّ  -

  أحكام محكمة الجنايات قض ضدّ عن بالنّ الطّ : أولا

الحـالات وذلـك  ير مفتوح لجميع الأطراف وفي كلّ عن بالنقض طريق غير عادي، و�ذه الصفة فهو غالطّ 

ا إلغـاء الحكـم نمّـظـر الـدعوى أمـام المحكمـة العليـا وإيـل الفصـل في الـدعوى ولا يقصـد منـه تجديـد نلتفادي تعط

وفي . 1أو القــرار المطعــون فيــه بســبب مخالفتــه للقــانون وعلــى ذلــك جــاءت حــالات الــنقض علــى ســبيل الحصــر

علــى  قض إلاّ عــن بــالنّ أنــه لا يجــوز أن ينبــني الطّ  2الجزائيــة تالإجــراءامــن قــانون  500المــادة  هــذا ا�ــال تــنصّ 

  :الآتية الأوجهأحد 

  .عدم الاختصاص -

 .تجاوز السلطة -

 .مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات -

 .أو قصور الأسباب نعدامإ -

 .إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة -

نـــاقض فيمـــا قضـــى بـــه صـــادرة مـــن جهـــات قضـــائية مختلفـــة في آخـــر درجـــة أو التّ تنـــاقض القـــرارات ال -

 .الحكم نفسه أو القرار
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 .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه -

 .الأساس القانوني انعدام -

  .كرالسابقة الذّ  الأوجهويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها 

عـن الطّ  ف عـن الحضـور حـقّ ليس للمحكوم عليه المتخلّ  هأنّ  1جزائيةقانون إجراءات   323 المادة وتنصّ 

  .قضبالنّ 

قض وهـــم علـــى عـــن بـــالنّ لين لرفـــع الطّ الأشـــخاص المـــؤهّ  2جزائيـــةقـــانون إجـــراءات   497وعـــدّدت المـــادة 

  :واليالتّ 

  .النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية -

 .ل خاصبتوكي وقيعض بالتّ محاميه أو الوكيل المفوّ  المحكوم عليه أو   -

 .ق بالحقوق المدنيةعي المدني بنفسه أو محاميه فيما يتعلّ المدّ   -

 .المسؤول المدني  -

  :قضعن بالنّ إجراءات الطّ  – 1

  .د له وبإيداع مذكرة الطعنصريح به في الأجل المحدّ قض بالتّ عن بالنّ رفع الطّ  يتمّ 

  :قضعن في النّ قرير بالطّ التّ  –أ 

قلـــم كتـــاب  عـــن بتقريـــر لـــدىالطّ  بـــأن يـــتمّ  3جزائيـــة إجـــراءاتقـــانون   504ع في المـــادة مـــه المشـــرّ وقـــد نظّ 

و بواسـطة محاميـه أو أ المطعون فيه من قبل صـاحب الحـق بنفسـهأو القرار للجهة التي أصدرت الحكم  الضبط

التقريـر  وعليـه فـإنّ  ،قريـروكيـل الخـاص بمحضـر التّ وقيع شـريطة أن يرفـق التّ ض عنه بـالتّ بواسطة وكيل خاص مفوّ 

ر كاتــب الضــبط محضــرا بــذلك ا كمــا يمكــن أن يــتم كتابــة، ومــتى حصــل ذلــك حــرّ شــفهيّ  عن يمكــن أن يــتمّ بــالط

ح به وعلـى بيـان القـرار المطعـون فيـه والجهـة الـتي أصـدرته رف الطاعن واسم وصفة المصرّ يشتمل على اسم الطّ 

                                                 
 .323لمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السالف الذكر، المادة ا،  155-66الأمر  - 1

 .497المادة  ، السالف الذكر،02-15معدلة بالأمر  - 2

 .نفس الأمر والصفحة - 3



 90

ه لا يسـتطيع ذلـك وتوقيـع الكاتـب ح بـالطعن أو الإشـارة إلى أنـّطق به أو تاريخ تبليغـه وتوقيـع المصـرّ وتاريخ النّ 

  .1صريحالذي تلقى التّ 

ا أو مـن أحـد وبالنسبة للنيابة العامة فيحصل طعنها من قبل النائب العام لدى ا�لـس القضـائي شخصـيّ 

قض أمــام كاتــب الضــبط التــابع للجهــة القضــائية الــتي عــن بــالنّ صــريح برغبتــه في رفــع الطّ مســاعديه عــن طريــق التّ 

  .ائي المطعون فيهأصدرت الحكم الجن

ق الأمر بمحكوم عليـه يقـيم في الخـارج، ويشـترط أن قض برسالة أو برقية إذا تعلّ عن بالنّ ويجوز أن يرفع الطّ 

  .2جزائية تإجراءاقانون   498رة في المادة هر المقرّ ذلك في خلال مهلة الشّ  يتمّ 

زائر، ويجـب علـى المحكـوم عليــه أن عـن محـام معتمـد لـدى المحكمـة العليــا ويباشـر عملـه بـالجد هـذا الطّ ويؤكّـ

  .يختار مكتب محاميه موطنا مختارا له وذلك تحت طائلة البطلان

بـدلا عنـه عـن وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يجوز لـه رفـع الطعـن إمـا بواسـطة محـام أو وكيـل خـاص لرفـع الطّ 

ح أمامــه بيــة المحبــوس �ــا، ويصــرّ ســة إعــادة التر م إلى الكاتــب المخــتص بتلقــي الطعــون الموجــود بمؤسّ ا بالتقــدّ وإمّــ

الضبط بالمحكمـة العليـا  ريحه وإما بتوجيه رسالة إلى كتابةعن، فيقوم هذا الأخير بتسجيل تصبرغبته في رفع الطّ 

عليـه في هـذه الحالـة أن يصـادق علـى  يتعينّ جن الذي عن تحت إشراف رئيس السّ يعلن فيها عن رغبته في الطّ 

  .سالة إليهتاريخ تسليم الرّ 

  :أجل الطعن بالنقض – ب

عــن دت أجــل الطّ جزائيــة، بــأن حــدّ قــانون إجــراءات   498قض بالمــادة عــن بــالنّ ع مواعيــد الطّ م المشــرّ نظــّ

عوى، فـإذا كـان اليـوم الأخـير لـيس مـن سـبة للنيابـة العامـة أو أطـراف الـدّ ام كاملـة سـواء بالنّ ة أيـّقض بثمانيـّبالنّ 

  .ام العملل يوم تال له من أيّ لمهلة إلى أوّ دت اام العمل في جملته أو جزء منه مدّ أيّ 

  :قضعن بالنّ إيداع مذكرة الطّ  -جـ 

لـدى أمانـة قض أن يـودع طـاعن بـالنّ   على كلّ ه يتعينّ أنّ  1جزائية تجراءاالإقانون  من 505المادة  تنصّ 

ام مقبـول  ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعـن موقعـة ومـن محـ
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يومـا إبتـداءا مـن ) 60(لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الـدعوى مـن أطـراف خـلال سـتين 

  .تاريخ الطعن 

  .يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع يسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن

على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل بأنه يتعين من نفس القانون  2مكرر 505وتقضي المادة 

وسيلة يراها قانونية إلى باقي الأطراف في ظرف ثلاثين يومـا إبتـداء مـن تـاريخ إيـداع المـذكرة المـذكورة في المـادة 

  .من هذا القانون 505

  .ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة 

إذا كــان المطعــون ضــده محبوســا، يبلــغ شخصــيا بــنفس الأشــكال المــذكورة في الفقــرة الأولى أعــلاه بواســطة 

  .أمين ضبط المؤسسة العقابية

لـدفع المرفـوع مـن المحكـوم عليـه  بـالنقضطعـن اله يخضـع بأنـّ 3جزائيـة تإجـراءاقـانون   506المادة تنص و 

ويســتثنى مــن دفــع هــذا الرســم  الرســم وقــت رفــع الطعــن تحــت طائلــة عــدم القبــول ويســدد هــذا ســم القضــائيالرّ 

مـن دفـع الرسـم المحكـوم عليـه بعقوبـة  يعفـىو ، الطعن المرفوع من طرف النيابة العامة والدولة والجماعات المحليـة

  .ة تزيد على شهرجنائية والمحكوم عليه بالحبس تنفيذا لعقوبة الحبس مدّ 

  :قضعن بالنّ أوجه الطّ  – 2

  :وضة لفوات أجل التمسك �االمرف الأوجه –أ 

  :ل فيما يليوتتمثّ 

  .التي تستند على بطلان الإجراءات السابقة لقرار الإحالة الأوجه -

 .المرافعات لافتتاححقة لقرار الإحالة والسابقة الأوجه التي تستند على بطلان الإجراءات اللاّ  -

  :الجديدة الأوجهرفض  –ب 
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ا تســتند علــى وقــائع لأّ�ــ أمامهــاة ل مــرّ دم قبولهــا لإثار�ــا لأوّ وهــي الأوجــه الــتي تقضــي المحكمــة العليــا بعــ

  .حتجاجملاحظة أو إ الدفاع أيّ  فعات محكمة الجنايات دون أن يقدّموظروف وقعت أثناء مرا

  

  :ر المصلحةالأوجه المرفوضة لعدم توفّ  -جـ 

  .به ضرّ بحقوقه وت في الإخلالات التي تمسّ  عن إلاّ لا يجوز للمتهم أن يثير وجها للطّ 

  :رةالعقوبة المبرّ  –د 

خــذ الخطــأ في القــانون المستشــهد بــه لتــدعيم ه لا يتّ علــى أنــّ 1جزائيــةقــانون إجــراءات   502المــادة  تــنصّ 

ص ر العقوبـة نفسـها، بمعـنى أن الخطـأ في ذكـر الـنّ ص الواجـب تطبيقـه فعـلا يقـرّ قض متى كان النّ الإدانة بابا للنّ 

  .ر نفس العقوبةص الواجب التطبيق يقرّ ا كان النّ قض إذعنه النّ  القانوني لا ينجرّ 

  :قرارات المحكمة العليا – 3

عـــن وذلـــك قبـــل كل ومـــن حيـــث جـــواز الطّ عـــن مـــن حيـــث الشّـــة الطّ لا في صـــحّ تفصـــل المحكمـــة العليـــا أوّ 

  :اليةقض لا يخرج عن أحد القرارات التّ عن بالنّ مصير الطّ  الفصل في الموضوع وعليه فإنّ 

كلية المطلوبـــة فتقضـــي روط الشّـــفي الشّـــقض غـــير جـــائز قانونـــا أو لا يســـتو الطعـــن بـــالنّ ا أن يكـــون إمّـــ –أ 

  .المحكمة العليا بعدم قبوله

ســـة الـــتي بـــني عليهـــا غـــير مؤسّ  الأوجـــه عـــن جـــائزا قانونـــا ومقبـــولا شـــكلا غـــير أنّ ا أن يكـــون الطّ إمّـــ –ب 

  .عنفتقضي المحكمة العليا برفض الطّ 

زا قانونــا ومقبــولا شــكلا وموضــوعا فــتحكم المحكمــة العليــا بــنقض القــرار عــن جــائا أن يكــون الطّ وإمّــ -جـــ 

  .المطعون فيه

ـــالنّ قـــد يحـــدث أن يصـــبح الطّ  –د  ا لســـير قض بـــدون موضـــوع قبـــل الفصـــل فيـــه لســـبب يجعـــل حـــدّ عـــن ب

  .عنوجه للحكم في الطّ لاّ أب عوى فتقضي المحكمة العلياالدّ 
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يقع الفصل فيه من المحكمة العليا فتقضي بالإشهاد لـه  اعن عن طعنه قبل أنوأخيرا قد يتراجع الطّ  -هـ 

  .1بتنازله عن طعنه

  .قرار المحكمة العليا والذي يقضي بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات إلىق وسنتطرّ 

  :قضالقرار بالنّ  – 4  

ليــا أن وجهــا مــن الأوجــه عــن جــائزا ومقبــولا شــكلا ولم يحصــل التنــازل عنــه ورأت المحكمــة العإذا كــان الطّ 

الجنايـات المطعـون فيـه، وقـد يكـون الـنقض محكمـة سا فإ�ا تحكـم بـنقض حكـم اعن مؤسّ المثارة من طرف الطّ 

  .الجزء المعيب منه إما كليا أو جزئيا لا يبطل إلاّ 

 قض أن تحيــل علــى المحكمــة العليــا بعــد الــنّ وإذا صــدر القــرار بــنقض الحكــم الجنــائي المطعــون فيــه تعــينّ  -

لة تشــكيلا آخـــر أو إلى جهــة قضـــائية القضــية إلى نفــس الجهـــة الصــادر عنهـــا الحكــم الجنـــائي المنقــوض مشـــكّ 

قـــانون   01فقـــرة  523المـــادة (حصـــل نقضـــه  عوى في حـــدود مـــاأخـــرى مـــن نفـــس الدرجـــة للفصـــل في الـــدّ 

  ).جزائيةإجراءات 

الـــدعوى بعـــد الـــنقض أو أن زاع للفصـــل فيـــه شـــيء مـــن النــّـ يبـــققض بـــدون إحالـــة إذا لم وقـــد يقـــع الـــنّ  -

  .2)جزائية إجراءاتقانون   02، فقرة 524المادة (الأسباب  لسبب من انقضتالعمومية 

 نقض ولا يمتــدّ س الــذي أدى إلى الــّاعن صــاحب الوجــه المؤسّــالطــّ قض لا يســتفيد منــه إلاّ والأصــل أن الــنّ 

قـوة الشـيء المقضـي بـه بالنسـبة إلـيهم، الحكـم الصـادر علـيهم قـد اكتسـب  أثره إلى غير الذين لم يطعنـوا، لأنّ 

المتهمـــين الطـــاعنين وغـــير الطـــاعنين إذا   أثـــر الـــنقض إلى كـــلّ  مبـــادئ العدالـــة والمنطـــق تقتضـــي بـــأن يمتـــدّ  أنّ  إلاّ 

  .التجزئةقبل وثيقا لا ت ارتباطاكانت الوقائع المسندة إليهم مرتبطة 

  عن لصالح القانونالطّ : ثانيا

  :ق بين حالتين وهماوتفرّ  3زائيةالججراءات نون الإمن قا  530عليه المادة  تنصّ 
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  :الطعن لصالح القانون المرفوع من النائب العام لدى المحكمة العليا –أ 

ه إذا وصـل لعلـم النائـب قولهـا أنـّب من قـانون الإجـراءات الجزائيـة 530عليه الفقرة الأولى من المادة  تنصّ 

الجنايـــات وكـــان مخالفـــا للقـــانون أو لقواعـــد الإجـــراءات  العـــام لـــدى المحكمـــة العليـــا صـــدور حكـــم عـــن محكمـــة

ر فلـه أن يعـرض الأمـر بعريضـة علـى قض في الميعاد المقـرّ الجوهرية ومع ذلك لم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنّ 

  .المحكمة العليا

ك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص ممـا وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسّ 

  .ضى به الحكم المنقوضق

  :عن لصالح القانون المرفوع من وزير العدلالطّ  –ب 

ه يحـق لـوزير العـدل طلـب جراءات الجزائية بقولها أنـّمن قانون الإ 530الثة من المادة تنص عليه الفقرة الث

ائـب العـام  النعليمـات إلىإبطال أحكام محاكم الجنايات والأعمال القضائية المخالفـة للقـانون وذلـك بتوجيـه ت

  .طعنا ضدها أمام المحكمة العليا قصد إبطالهالدى المحكمة العليا يطلب فيها منه أن يرفع 

  .ر عليه في الحقوق المدنيةوإذا صدر الحكم بالبطلان يستفيد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثّ 

مــا إلمداولــة قانونــا وللمحكمــة العليــا أن تجــري في الطعــن لصــالح القــانون تحقيقــا وأن تصــدر قرارهــا بعــد ا

  .قض بدون إحالةفض أو بالنّ و بالرّ أبالقبول 

  ظر في أحكام محكمة الجناياتالطعن بالتماس إعادة النّ : ثالثا

م مــن المحكــوم عليــه الــذي أي طلــب إعــادة المحاكمــة المقــدّ  ،س طلــب التمــاس إعــادة النظــريجــب أن يؤسّــ

ز لقـــوة الشـــيء المقضـــي فيـــه علـــى الحـــالات عـــن محكمـــة الجنايـــات وحـــائ صـــادرقضـــي بإدانتـــه بموجـــب حكـــم 

  1.جزائيةقانون إجراءات   531ليها في المادة المنصوص ع

  :أحوال طلب التماس إعادة النظر – 1
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جزائيـــة الحـــالات الـــتي يجـــوز فيهـــا طلـــب  إجـــراءاتقـــانون   531دت المـــادة بق بيانـــه، فقـــد حـــدّ كمـــا ســـ

  :التماس إعادة النظر وهي

  .قتله حيا ة قتل ثم وجد المدعىلمتهم في جريمإذا قضى على ا -

إذا أديـن بشــهادة الــزور ضــد المحكــوم عليــه شـاهد ســبق أن ســاهم بشــهادته في إثبــات إدانــة المحكــوم  -

 .عليه

 .شخص حكم إدانة بواقعة ثم أدين شخص آخر بنفس الواقعة ر علىدإذا ص -

حكمـوا بالإدانــة اكتشـاف واقعـة جديــدة أو تقـديم ســندات كانـت مجهولـة مــن القضـاة الــذين  إذا تمّ  -

 .دليل على براءة المحكوم عليهه يبدو أ�ا من شأ�ا التّ مع أنّ 

  من له الحق في طلب التماس إعادة النظر ؟ – 2

  :طلب التماس إعادة النظر يرفع فإنّ  1جزائيةقانون إجراءات   531طبقا لنص المادة 

م أهليته أو من زوجه أو فروعه أو من وزير العدل أو المحكوم عليه أو من نائبه القانوني في حالة عد -

  .أصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيابه إلى المحكمة العليا مباشرة، بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى

طلـب التمـاس إعـادة النظـر يرفـع فقـط مـن طـرف النائـب العـام لـدى  سبة للحالة الرابعة فـإنّ ا بالنّ أمّ  -

 .زير العدلفا بناء على تعليمات و المحكمة العليا متصرّ 

  :الحكم في طلب التماس إعادة النظر – 3

اذ مــا يــراه إلى المحكمــة العليــا وتفصــل فيــه بعــد سمــاع أقــوال النيابــة العامــة والخصــوم، وبعــد اتخّــالطلــب يرفــع 

ر لازمـــا مـــن إجـــراءات التحقيـــق، وإذا قبلـــت المحكمـــة العليـــا الطلـــب وتبـــين لهـــا صـــحة الموضـــوع، القاضـــي المقـــرّ 

  .2محكمة الجنايات دون إحالته إلى الجهة التي أصدرته قضت ببطلان حكم

  التعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي: انيالثّ  الفرع

  التعويض عن الحبس المؤقت: أولا

                                                 
 .531المعدل والمتمم،السالف الذكر، المادة  ضمن قانون الإجراءات الجزائية،المت 08-01لقانون ا - 1
  .319ص ، 2008سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر،  -  2
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ق جوء إلى الحـبس المؤقـت، فقـد تقـود مقتضـيات التحقيـق القاضـي المحقّـحتى وإن أخذ حيطته لتفادي اللّ 

ه أخطـأ في التقـدير س المؤقت لمدة معينة من الوقت ليكتشف فيما بعد أنـّخص رهن الحبإلى الأمر بوضع الشّ 

وجـــه الـــدعوى، وقـــد يطـــول الحـــبس المؤقـــت فيســـتمر إلى غايـــة مثـــول المـــتهم أمـــام محكمـــة  بانتفـــاءفيصـــدر أمـــرا 

تــه لا ثمــن لهــا ويبعــده عــن حيا وغــنيّ عــن البيــان أنّ الحــبس يســلب المــتّهم حريّتــه .تقضــي ببراءتــه الجنايــات الــتي

والحـبس في مثـل . المحتملـة الأضـراروغيرهـا مـن  وأسـرتهل أعمالـه ومصـدر رزقـه ويـؤذي سمعتـه الاجتماعية ويعطّ 

  .1هذه الظروف هو قبل كل شيء عدوان على الحريات الفردية ومساس بحقوق الإنسان

ؤقــت غــير �ــا علــى الحــبس الم المشــرع الإجرائــي قــد وضــع مــا يمكــن تســميته بالقرينــة، ليســتدلّ  لــذلك فــإنّ 

حـبس أمـر بـه خـلال متابعـة جزائيـة، انتهـى لصـالح المـتهم بصـدور حكـم جنـائي بـالبراءة  كـلّ   ر، فاعتبر أنّ المبرّ 

 ار منــه أضــاف قســما ســابعا مكــرّ  11وبموجــب المــادة  08-01فجــاء القــانون رقــم . 2رحبســا غــير مــبرّ  يعــدّ 

، 14مكـــرر  137مكـــرر إلى  137وتضـــمن المـــواد مـــن ". في التعـــويض عـــن الحـــبس المؤقــت " تحــت عنـــوان 

  اتهوسوف نتعرض لدراستها في نقطتين أساسيتين، الأولى نخصصها لشروط التعويض والثانية لكيفيّ 

  :شروط الحصول على التعويض – أ

ده المشـرع بشـروط ا ولا أكيـدا في كـل الحـالات، بـل قيـّر لـيس تلقائيـّعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّ التّ 

  :حو التاليجزائية وهي على النّ قانون إجراءات  ر مكرّ  137دة منصوص عليها في الما

  .ه بالبراءةر إنتهى في حقّ أن يكون طالب التعويض محل حبس مؤقت غير مبرّ  – 1

ه كـل حـبس أمـر بـه بأنـ3ّمكـرر مـن ق إ ج  137ت عنه المـادة ر ما عبرّ ويقصد بالحبس المؤقت غير المبرّ 

  .وجه للمتابعة أو بالبراءةبصدور قرار �ائي قضى بألاّ ه خلال متابعة جزائية، وانتهت في حقّ 

زا، وهـذا يقتضـي أيضـا إثبـات أن يكون الحبس المؤقت قد ألحق بطالب التعـويض ضـررا ثابتـا ومتميـّ – 2

  .زةرر وخطورته المتميّ الضّ 

رطا زة يكــاد يكــون شــ فــإن شــرط الخطــورة المتميـّـذا كــان إثبــات الضــرر في حــد ذاتــه لــيس بــالأمر الهــينّ وإ

ى عنــه إثــر تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب تعجيزيــا، وهــو الأمــر الــذي جعــل المشــرع الفرنســي يتخلّــ

                                                 
  .155، دار هومة، ص 2006أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الخامسة، . د -  1
 .130، دار هومة، ص 2006عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت، الطبعة الأولى، حمزة  -  2

 .مكرر 137عدل والمتمم، السالف الذكر، المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الم 08-01القانون  - 3
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 مــن ق إ ج إلاّ  149ط المــادة تشــتر  تعــد حيــث لم 30/12/1996المــؤرخ في  1235-96القــانون رقــم 

  1.إثبات الضرر للحصول على التعويض

  : د بسببينرط المقيّ شّ ك المشرع الجزائري �ذا الويمكن تبرير تمسّ 

ســا حــتى وإن كــان مؤسّ وجــه الــدعوى  انتفــاءب مــنح تعــويض بصــفة مطلقــة لكــل مســتفيد مــن لهمــا تجنــّأوّ 

  .ةعلى أسباب قانونية محض

 كلّما  اتتمثل في الإدانة تلقائيّ  عندما بمثابة الكارثةالتي قد تكون  مارسة قضائيةتوطيد الموثانيهما تفادي 

  .2ةك بقضيّ أحاط الشّ 

  :عويضة الحصول على التّ كيفيّ   – ب

ظر في طلبـــات تحديـــد كيفيـــة الحصـــول علـــى التعـــويض يكـــون مـــن خـــلال تحديـــد الجهـــة المختصـــة بـــالنّ  إنّ 

  .القانون إياّها لهابعة أمامها، وكذا الصلاحيات التي خوّ ، والإجراءات المتّ الحصول عليه

عـويض الـتي تنشـأ علـى مسـتوى في لجنـة التّ عويض، تتمثـل ة بنظر طلبات التّ سبة للجهة المختصّ فبالنّ  – 1

، ويكون لهذه اللجنة طـابع جهـة قضـائية مدنيـة بموجـب المـادة 013مكرر  137المحكمة العليا حسب المادة 

  :ل من، وتتشكّ 34مكرر 137

  .الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيسا -

  كمــة العليــا الــذي يعــينّ ا مــن طــرف مكتــب المحتعينهمــا ســنويّ  تمّ يــي حكــم لــدى نفــس المحكمــة، قاضــي -

  .كذلك الأعضاء الاحتياطيين

  .ا مهام النيابة العامةالنائب العام لدى المحكمة العليا، متوليّ  -

  . من طرف الرئيس الأول للمحكمة العلياجنة، يعينّ أمين ضبط اللّ  -

                                                 
 .65.الد ، المرجع السابق صاوي خموس - 1
  .158 أحسن بوسقيعة، نفس المرجع السابق، ص -  2

 .01مكرر  137عدل والمتمم، السالف الذكر، المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الم 08-01القانون  - 3

 .3مكرر  137، المادة نفس القانون - 4
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ة لا تقبــل أي جنــة في غرفــة المشــورة وتصــدر قرارا�ــا في جلســة علنيــة وتكــون هــذه القــرارات باتــّوتجتمــع اللّ 

  .عن، ولها القوة التنفيذيةطريق من طرق الطّ 

ى عـة في أجـل لا يتعـدّ عويض أو محاميه بموجب عريضة موقّ جنة من طرف طالب التّ إخطار اللّ  ويتمّ  -

 .ة القرار القاضي بالبراءة �ائياصيرور  تاريخ أشهر من 06

يــداع هــذه العريضــة مقابــل إيصــال لــدى ل في إبعــة في طلــب التعــويض فتتمثــّالمتّ  تالإجــراءاا عــن أمّــ – 2

باعتبـــاره مـــدّعى عليـــه في هـــذه   إرســـال نســـخة منهـــا إلى العـــون القضـــائي للخزينـــةجنـــة، الـــذي يتـــولىّ أمـــين اللّ 

 أمانــةجنــة الملــف الجزائــي مــن ، كمــا يطلــب أمــين اللّ العريضــة اســتلام تــاريج الــدّعوى في أجــل عشــرين يومــا مــن

رات الـتي يودعهـا حسـب مـا إخطار الأطـراف بالمـذكّ  ويتمّ . ما بالبراءةضبط الجهة القضائية التي أصدرت حك

وبانقضـاء . ليتمكن المدعي مـن رد مـذكرات العـون القضـائي للخزينـة 1مكرر من ق إ ج 137جاء في المادة 

وإثــر ذلــك يعــين مقــررا مــن بــين . ل الملــف إلى النائــب العــام لإيــداع مذكراتــه في الشــهر المــواليهــذا الأجــل يحــوّ 

هــذا  تبليــغ ويــتمّ . د تــاريخ الجلســة بعــد استشــارة النائــب العــامضــائها مــن طــرف رئــيس اللجنــة، والــذي يحــدّ أع

برســالة موصــى عليهــا مــع إشــعار بالاســتلام إلى المــدعي والعــون القضــائي في  التــاريخ مــن طــرف أمــين اللجنــة

  .من ق إ ج 01مكرر  137أجل شهرين قبل تاريخ الجلسة طبقا للمادة 

قــانون  مكــرر 137ب المــادة ســبة للصــلاحيات الــتي خولهــا القــانون لهــذه اللجنــة حســوبالنّ  اوأخــير  - 3

وفي الجلسـة وبعـد تـلاوة التقريـر، . مر بجميع إجراءات التحقيق اللازمـةل في القيام أو الأجزائية فتتمثّ إجراءات 

 ملاحظاتــه وليســت طلباتــه ويقــوم النائــب العــام بتقــديم. يمكــن الاســتماع إلى المــدعي والعــون القضــائي للخزينــة

  2.من ق إ ج 11مكرر  137حسب ما جاء في المادة 

ي حتمــا إلى الــذي لا يجــب أن يــؤدّ لهــا مطلــق الحريــة في تقــديره و  إنّ جنــة مــنح التعــويض، فــرت اللّ وإذا قــرّ 

يض وفــق دفــع التعــو  ويــتمّ . وازن الــذي أخلــت بــه مخالفــة قاعــدة مســاواة المــواطنين أمــام الأعبــاء العامــةإعــادة التــّ

ل المـدعي جنة يمكن أن تحمّ اللّ  فإنّ  وفي الحالة العكسية.المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر شريعالتّ 

ة القـرارات ض لحجيـّبة �ـدف عـدم التعـرّ وتكون قرارات اللجنة غير مسـبّ ا أو جزئيا من المصاريف أو تعفيه كليّ 

  .3القضائية

                                                 
 .مكرر 137عدل والمتمم، السالف الذكر، المادة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الم 08-01القانون  - 1
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  التعويض عن الخطأ القضائي: ثانيا

  .1من قانون الإجراءات الجزائية 01مكرر  531مكرر و 531ت عليه المادتين صّ ن

ي والمعنـوي الـذي تسـبب رر المـادّ رح ببراءته أو لذوي حقوقه تعويضا عـن الضّـفيمنح للمحكوم عليه المصّ 

 تنايـاالجادر عـن محكمـة ظر في الحكم الصّ فيه حكم الإدانة، وذلك بعد قبول المحكمة العليا لطلب إعادة النّ 

  . لها عدم صحتهالمحكوم عليه بعدما تبينّ  بإدانةوأبطلت هذا الحكم القضائي 

جزائيــة، لا يمــنح التعــويض إذا  إجــراءاتقــانون   4-531المنصــوص عليهــا في المــادة ه في الحالــة غــير أنـّـ

د في الوقت ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجدي

  .المناسب

إلى  1مكـرر  137عويض طبقا للإجـراءات المنصـوص عليهـا في المـواد ويمنح التعويض من طرف لجنة التّ 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 14مكرر  137

ة الخطـــأ القضـــائي أو لـــذوي حقوقـــه وكـــذا جنـــة لضـــحيّ ل الدولـــة التعـــويض الممنـــوح مـــن طـــرف اللّ وتتحمّـــ

غ أو جـــوع علـــى الطـــرف المـــدني أو المبلّـــالقـــرار القضـــائي وإعلانـــه، ويحـــق للدولـــة الرّ مصـــاريف الـــدعوى، ونشـــر 

  .ب في إصدار حكم الإدانةاهد زورا الذي تسبّ الشّ 

عي قرار إعادة النظر في دائـرة اختصـاص الجهـة القضـائية الـتي أصـدرت القـرار، وفي وينشر بطلب من المدّ 

ة كني لطالب إعـادة النظـر وآخـر محـل سـكن ضـحيّ دائرة المحل السّ دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية، وفي 

  .تالخطأ القضائي إذا توفيّ 

اختيارهـا مـن  بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القـرار عـن طريـق الصـحافة في ثـلاث جرائـد يـتمّ 

  .طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار

  .المصاريفل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع ويتحمّ 

  

                                                 
 .1مكرر  531مكرر و  531عدل والمتمم، السالف الذكر، المادتين المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الم 08-01القانون  - 1



 100

  رد الاعتبار القضائي: الفرع الثالث 

بقــى أن نشــير فقــط في �ايــة هــذه الدراســة إلى مســألة رد الاعتبــار القضــائي بعــد تنفيــذ المــتهم للعقوبـــة ي

  .الصادرة ضده عن محكمة الجنايات باعتباره وسيلة من وسائل حماية حق المتهم بعد صدور الحكم وتنفيذه

لكـل شـخص محكــوم  الاعتبــارإلى أنـه يجـوز رد  1الجزائيــة الإجـراءاتقـانون  مــن 676فقـد أشـارت المـادة 

عليه بالجنايـة أو الجنحـة مـن جهـة قضـائية بـالجزائر، ويمحـو رد الاعتبـار في المسـتقبل كـل آثـار الإدانـة ومـا نجـم 

نـا هـو ن مـا يهمّ عنها من حرمان الأهلية، ويعاد رد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الا�ام، غـير أ

رد الاعتبار القانوني يقتصر على الجنح والمخالفات فقط بينما رد الاعتبار القضـائي  رد الاعتبار القضائي لأنّ 

  .اه إلى الجناياتيتعدّ 

ه، نائبـه القـانوني في حالـة المحكـوم عليـ: القضائي هـم الاعتباروالأشخاص الذين لهم الحق في طلب رد * 

  .ه أو أصوله أو فروعهالوفاة أو زوجت الحجرأو

رهـا لتقــديم ومـا يليهـا بعـض الشـروط الواجـب توفّ  2مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 681وتشـترط المـادة * 

  :الطلب يمكن إيجازها فيما يلي

سـنوات بالنسـبة للمحكـوم  05بعـد انقضـاء مهلـة  لا يجوز تقديم الطلب برد الاعتبـار القضـائي إلاّ  -

ــ الإفــراجمــن يــوم عليــه بعقوبــة جنائيــة، وتحتســب  دة للحريــة ومــن يــوم عــن المحكــوم عليــه بعقوبــة مقيّ

المشـرع أعفـى مـن هـذه  غير أنّ . سنوات 10، وتتضاعف المدة في حالة العود لتصبح سداد الغرامة

مـــن قـــانون الإجـــراءات  682م خـــدمات جليلـــة للـــوطن وهـــو مـــا جـــاءت بـــه المـــادة المـــدة مـــن قـــدّ 

  .3الجزائية

عويضـــات ه ســـدد المصـــاريف القضـــائية ودفـــع الغرامـــة وحـــتى التّ بأنــّـيجـــب أن يثبـــت صـــاحب الطلـــب  -

 .4بالإعفاء منها أو تنازل الطرف المدني عنها ام إثباتالمدنية أو يقدّ 

                                                 
 .676ادة الجزائية ، السالف الذكر، الم ، المتضمن قانون الإجراءات155-66الأمر  - 1

 .681نفس الأمر، المادة  - 2

 .682نفس الأمر، المادة  - 3

  .334ص ، 2008دار البدر، فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي،  - 4
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القضـائي فتتمثـل في تقـديم الطلـب مـن المحكـوم عليـه أو أي واحـد  الاعتبـارأما عن إجراءات طلـب رد * 

الجزائيــة إلى الســيد وكيــل الجمهوريــة بــدائرة  الإجــراءاتن مــن قــانو  680مــن الأشــخاص الــذين ذكــر�م المــادة 

ه ومكــان قضــاء العقوبــة، بعــدها يقــوم وكيــل بشــأن الحكــم الصــادر ضــدّ  والإجــراءاتنــا الوقــائع محــل إقامتــه مبيّ 

الجمهورية بإجراء التحقيق بمعرفـة مصـالح الشـرطة أو الأمـن في الجهـات الـتي كـان المحكـوم عليـه مقيمـا �ـا، مـع 

  .رأي قاضي تطبيق العقوبات في كل الحالات استطلاع

إليه الوثائق والمستندات ويرفـق الملـف بنسـخة مـن  عندها يقوم وكيل الجمهورية بتكوين الملف الذي يضمّ 

 01الحكــم ومســتخرج الإيــداع مصــحوبة بــرأي مــدير المؤسســة العقابيــة وكــذا صــحيفة الســوابق القضــائية رقــم 

، ليقـوم 1مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 687نائـب العـام طبقـا لـنص المـادة ويرسل الملـف مشـفوعا برأيـه إلى ال

لـب في مـدة تفصل غرفـة الا�ـام في الطّ . هذا الأخير بدوره بتقديم طلب رد الاعتبار القضائي إلى غرفة الا�ام

ســتدعائه أشــهر بعــد إبــداء النائــب العــام طلباتــه وسمــاع أقــوال الطــرف المــدني أو محاميــه أو بعــد ا 06أقصــاها 

  .ح غرفة الا�ام بقرار قبول رد الاعتباروتصرّ  2من قانون الإجراءات الجزائية 690قانونا طبقا لنص المادة 

  3.عن يجوز إعادة الطلب من جديد خلال مهلة سنتينلب وعدم الطّ فض للطّ ا في حالة الرّ أمّ 

                                                 
 .687اءات الجزائية ، السالف الذكر، المادة ، المتضمن قانون الإجر 155-66الأمر  - 1
 .690نفس الأمر، المادة   - 2
 .339فضيل العيش، المرجع السابق، ص - 3
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  ةـــــــــخاتم

أمــام محكمــة الجنايــات، كــأهم الحقــوق الـــتي  همالمــت ثـــولمضــمانات بحثــي المتعلــق ب لقــد أ�يــت بعــون االله

المؤمنون بالكرامة الآدمية في كل زمان ومكـان، حمايـة  ، العادلة كل دعاة حقوق الإنسان شغلت فيه المحاكمة

لهـا ولا  نحه ولا يحـلّ تمه الدولة وتحميه ولا فة الإنسانية كفرع لحق التقاضي تقرّ صيق بالصّ هذا الحق الطبيعي اللّ 

  . ة من سلطا�ا أن تبغي عليهة سلطلأيّ 

حـد ممـثلا في أصـلية تلتقـي عنـد محـور وا) أمـام محكمـة الجنايـات(ركائز حـق المـتهم في المحاكمـة العادلـة  إنّ 

هـذه الركـائز، فالإنسـان يولـد  ىمـؤدّ  هـو القـادر بغـير منـازع علـى تفسـير الأصـلوإن كـان هـذا  براءة الإنسان،

 إصـدارههـائي والـذي احترمـت بصـدد الحكـم القضـائي النّ   ينقضـه إلاّ بريئا ويستمر هذا الأصـل مصـاحبا لـه لا

  .سائر الضمانات المقررة قانونا

الــتي كــان مــن مــن وجهــة نظــري و فيهــا بعــض النقــائص  حظــتلمحكمــة الجنايــات لاخــلال دراســتي ومــن 

اريخ إنتهـائي تـ(المشـرع لحـد السـاعة  مجموعـة أكـبر مـن الضـمانات كعـدم إقـرار لتحقق المفروض أن تتوافر فيها

  .كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي  المحكمة هذه لدرجة ثانية لمراقبة أحكام  )من بحثي

راهـا ضـرورية وواجبـة التعـديل فيمـا يخـص محكمـة وبالعودة إلى موضوع البحث أقترح بعـض المسـائل الـتي أ

  .الجنايات

مـن الدسـتور وذلـك بوضـع  160ادة شـيا مـع نـص المـالتسريع بتعـديل قـانون الإجـراءات الجزائيـة تما -

  .درجة ثانية للنظر في الإستئنافات المرفوعة ضد أحكام محكمة الجنايات

فصــــل الإجــــراءات الخاصــــة بالأحــــداث الــــذين ارتكبــــوا أعمــــالا إرهابيــــة أو تخريبيــــة كــــو�م يخضــــعون  -

 .عن اختصاص محكمة الجناياتخارجة لقواعد خاصة، 

ســميتها فعــلا نــا تان معمــول بــه ســابقا حــتى يتســنى لكمــا كــ  6 أو 4زيــادة عــدد المحلفــين إلى ضـرورة  -

حاليـــا  ةشـــترطالمالشـــروط أكثـــر مـــن  فـــيهم بالمحكمـــة الشـــعبية مـــع إشـــتراط شـــروط المســـتوى العلمـــي

فــــين والاكتفــــاء بالقضــــاة المحترفــــين نظــــام المحلّ  أو الإســــتغناء عــــن ،)الإلمــــام بــــالقراءة والكتابــــة فقــــط(

 .الجنايات والتي يمكن أن يواجه فيها المتهم عقوبة الإعدام والمؤبدصين نظرا لخطورة محكمة المتخصّ 

ي فـين الـذي يكفـحـذف نظـام المحلّ لـك طبعـا إذا تم لأحكامها، وذضرورة تسبيب محكمة الجنايات  -

منـه 162سـيما المـادة أحكـام الدسـتور ولامـع  الشخصي فقط حـتى تكـون متماشـية قتناعالإمعهم 
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إجـراءات جزائيـة  379فضـلا عـن أحكـام المـادة ام القضـائية، لـى وجـوب تسـبيب الأحكـة عالناصّ 

 .التي تنص على أن الأسباب هي أساس الحكم

 .تمكين المتهم نفسه من نسخة من ملف القضية -

 .جعل الدفاع في مرتبة متساوية مع النيابة في حق الطرح المباشر للأسئلة -

لحبس والخطأ القضائي بجعل وفي الأخير تكريس أكثر وتدعيم أكبر لإجراءات التعويض عن ا -

 .يةنة التعويض مسببة والجلسة علنقرارات لج
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  قائمة المصادر

 .القرآن الكريم -

مسلم بن حجـاج القشـيري النيسـابوري، الطبعـة شريفة، صحيح مسلم الجزء الخامس، الأحاديث ال -

 .2006ه،  1427الأولى، دار طيبة، دون مكان النشر، 
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 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155-66يعدل ويتمم الأمر 

دل ، يع2015يوليو سنة  23الموافق لـ  1934شوال عام  07المؤرخ في  02- 15الأمر رقم  -
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 27............................................عدم قابلية القضاة للعزل: ثانيا    



 110

 27..............................التنظيم الإداري والمالي للقضاة وتكوينهم: ثالثا    

  

  28......................................محايدةحق المتهم في محكمة  :الفرع الثاني            

  28...............................................أسباب موانع القضاء: أولا                  

 28....................................................إجراءات المتابعة  - أ

 29..................................................إجراءات التحقيق - ب

  30.................................................قرارات غرفة الإ�ام -ج 

  30.................................المشاركة في القرار الفاصل في الموضوع- د             

  30........................................................رد القضاة  -و        

     32.....................................................مجال التعارض: ثانيا       
              

  32................................مشاركة المحلفين في محكمة الجنايات: المطلب الثاني    

  34....................................الأحكام الخاصة بنظام المحلفين :الفرع الأول            

  34.....................................الشروط الواجب توافرها في المحلف: أولا                 

  36.................................................إعداد قائمة المحلفين: ثانيا                 

  37................................................مة المحلفينمراجعة قائ: ثالثا                 

  37.................................................هيكل محلفي الحكم: رابعا                 

  37...............................حقوق وواجبات المحلفين أثناء المرافعات: خامسا               

 38...................................................نظام المحلفين: الفرع الثاني              

 41......................................الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات: المبحث الثاني  

  41.......................................الإجراءات التحضيرية الإلزامية :المطلب الأول    

  42.......................الإجراءات التي تسبق استجواب المتهم المحبوس :الفرع الأول            

  42.........................................................تبليغ قرار الإحالة: أولا            

  42........................................................نقل المتهم المحبوس: ثانيا            

  43...................................................نقل الملف وأدلة الإقناع: ثالثا            

  44........................الإجراءات التي تلي استجواب المتهم المحبوس :الفرع الثاني            

  44..................................................لأولي للمتهمالاستجواب ا: أولا           



 111

  46............................................وضع الملف تحت تصرف المحامي: ثانيا           

  47...........................................تبليغ قائمة الشهود ومحلفي الدورة: ثالثا           

 

  48................................الإجراءات التحضيرية الاختيارية: لمطلب الثانيا    

  48................................................التحقيق التكميلي :الفرع الأول            

  50...................................................التأجيل والضم :الفرع الثاني            

 52.........................ضمانات المتهم المتعلقة بالمحاكمة وحكم محكمة الجنايات: الفصل الثاني

  53............................................المتهم المتعلقة بالمحاكمة ضمانات: المبحث الأول  

  53.................................إجراءات وخصائص جلسة المحاكمة: المطلب الأول    

  54..........................................إجراءات جلسة المحاكمة :لفرع الأولا             

  55....................................................سلطات رئيس المحكمة: أولا             

  55...............................................................المناقشات: ثانيا             

 55............................................................سماع الشهود: ثالثا             

  56...............................................................المرافعات: رابعا             

 57.........................................خصائص جلسة المحاكمة :يالفرع الثان             

  57..........................................................علنية المرافعات: أولا             

  61.........................................................شفوية المرافعات: ثانيا             

  64.....................................ضمانات المتهم المتعلقة بالدفاع: المطلب الثاني    

  65.........................حماية حق المتهم في الحضور والإستعانة بمحام :الفرع الأول             

  66..............................................الحضورحماية حق المتهم في : أولا             

  71...........................................انة بمدافعحق المتهم في الإستع: ثانيا             

  72.......................................إبانّ الجلسةحقوق الدفاع  :الفرع الثاني             

 76.............................ة الجناياتضمانات المتهم المتعلقة بحكم محكم: المبحث الثاني  

  76................................ضمانات المتهم أثناء صدور الحكم: المطلب الأول    

 77.....................................قواعد المداولة والنطق بالحكم :الفرع الأول            

  77...........................................................قواعد المداولة: أولا            

  78..........................................................النطق بالحكم: ثانيا            



 112

  79..................................تسبيب أحكام محكمة الجنايات :الفرع الثاني            
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